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 مقدمة
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من الأمور البینة التي لا تحتاج إلى بیان، تطلع الإنسان وسعیه جاهدا في أي زمان أو مكان،     
لأن یجد لنفسه ولذویه مسكنا یتوفر فیه الحد الأدنى من أسباب العیش الهادئ، وأنه لیس من المبالغة 

  .حاجة المرء إلى السكن لا تضاهیها إلا حاجته للمأكل و المشرب الجزم أن

، فلم یكن لهم مدا خیلهمولما غالبیة الناس یتعذر علیهم تملك مساكن لضعف مواردهم وضعف 
سوى اللجوء إلى السبیل المتاح أمامهم ألا وهو إبرام عقود الإیجار التي تحولهم إمكانیة الانتفاع بما توفر 

  .ةمن محلات سكنی

حیث یعتبر عقد الإیجار من العقود المسماة، نظمه المشرع الجزائري في القانون المدني، وكذا 
، ویعتبر عقد 23/10/1976المؤرخ في  76/147بموجب نصوص خاصة، أهمها المرسوم التنفیذي رقم 

ستأجر الانتفاع الإیجار من العقود المسماة بعد عقد البیع،بحیث یتیح للمؤجر استغلال ملكیته، ویتیح للم
  .بما لا یملكه

ذا كانت أحكام القانون المدني تعتبر بمثابة التشریع العام، الذي یحكم فئة المؤجرین  ٕ وا
والمستأجرین، فإن المشرع ونظرا للأهمیة الاجتماعیة والاقتصادیة التي یكتسبها هذا النوع من السكنات، 

التنظیمیة المتعلقة أساسا بهیاكل وقواعد إدارة أفرد له المشرع مجموعة كبیرة من النصوص القانونیة و 
وتسییر هذه الممتلكات وضبط إیجارها، لاسیما إنشاء واستحداث الهیئات المكلفة بالتسییر ووضع الأحكام 

  .، التي تقوم بین المؤجر والمستأجر، وكذا شروط الاستفادة من هذه السكناتالإیجاریةالمنظمة للعلاقة 

لدولة الجزائریة منذ الاستقلال إلى وضع سیاسة اجتماعیة قصد توفیر حیث أنه قد فرضت على ا
سكن محترم للعمال ولفئات المواطنین الأكثر حرمانا، تطلب تنفیذ هذا البرنامج إصدار عدة نصوص 
تشریعیة، تتضمن كیفیة إدارة وتسییر هذه السكنات، من بینها خلق ما یسمى بدواوین الترقیة والتسییر 

  .العقاري
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أملاك المعمرین شاغرة، فتم اتخاذ إجراءات تضمن  تد خروج المعمر الفرنسي من البلاد بقیفبع
تسییر هذا الكم الهائل من الثروة العقاریة، ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها البلاد آنذاك هو إصدار 

من والذي أصبح بموجب الأملاك التي بحوزة شاغلیها ض 06/05/1966المؤرخ في  66/102الأمر 
أملاك الدولة وتم إخضاع تلك المحلات لنظام الإیجار، الذي تم إسناد مهمة القیام به في مرحلة إلى 
مصالح السكن بالولایة وتم إحداث مؤسسة عمومیة للتسییر في شكل مكتب للسكن معد للكراء على 

دعى مكاتب الترقیة مستوى كل ولایة، تم في مرحلة لاحقة تحویل تلك المكاتب العقاریة لمكاتب جدیدة، ت
والتسییر العقاري تتمتع بالاستقلال الذاتي، وتخضع لوصایة الدولة علیها عن طریق الوالي، وتم إنشاؤها 

، المتضمن إحداث وتجدید القانون الأساسي لمكاتب 1974یونیو  10المؤرخ في  74/63بموجب الأمر 
المؤرخ في  76/93وص أخرى منها الأمر الترقیة والتسییر العقاري، ثم تبعته في نفس السیاق عدة نص

، المتضمن لنظام الإیجار المطبق على المحلات المخصصة للسكن والمبنیة من قبل 23/10/1976
مكاتب الترقیة والتسییر العقاري لبناء مساكن من أجل الإیجار الجماعي والفردي وكذا تسییر هذه البرامج 

  .ومراقبة وجود السكنات

المتضمن حل المكاتب  23/10/1976المؤرخ في  76/144م التنفیذي ونتج عن صدور المرسو 
خلال فترة الاستعمار، ثم تبعته صدور عدة قوانین لتنظیم  ئتالعمومیة للسكن المعدة للكراء التي أنش

 12/05/1991المؤرخ في  91/147العلاقة بین المؤجر والمستـأجر، لغایة صدور المرسوم التنفیذي رقم 
الطبقة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري، وتحدید كیفیات  والمتضمن تحدید

، المعدل والمتمم للمرسوم 02/01/1993المؤرخ في  93/08تنظیمها وعملها، ثم جاء المرسوم التنفیذي 
زیر المكلف ، وتم بموجبه إخضاع  دواوین الترقیة والتسییر العقاري لوصایة الو 91/147التنفیذي رقم 

  .بالسكن، بعد أن كانت خاضعة لوصایة الوالي

ولقد اختلفت اهتمامات دواوین الترقیة في مجال الإسكان حسب السیاسة المطبقة من طرف الدولة، 
المؤرخ في  81/01أین اتبع نظام الإیجار من تاریخ نشأة دواوین الترقیة لغایة صدور قانون 

زل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني لصالح ، والذي تم بموجبه التنا07/02/1981
 85/270المستأجرین الشرعیین المستوفین لالتزاماتهم الإیجاریة، بعد ذلك جاء المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن تنظیم دواوین الترقیة في الولایة وعملها، لیغیر تنظیمها وعملها  05/11/1985المؤرخ في 
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عطاءها اسما جدیدا، وك ٕ یف طبیعتها على أنها مؤسسات عمومیة ذات طابع تجاري وصناعي تتمتع وا
في علاقتها مع الغیر وتخضع لقواعد القانون  تاجرةبالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتعد 

المؤرخ في  93/03التجاري، وألحق بها المشرع صفة التاجر وهذا ما تم تأكیده بموجب المرسوم التشریعي 
  .المتضمن النشاط العقاري 01/03/1993

یتضح مما سبق أن الإیجار طبقا للقواعد العامة، یتم بموجب عقد بین المؤجر والمستأجر، لكن 
بالرجوع إلى لإیجار المساكن التابعة لدواوین الترقیة، نجد أن المشرع قد حدد لها إجراءات خاصة نظرا 

لعقد هو أن العلاقة الإیجاریة التي تنظمه للطبقة الاجتماعیة لهذه المساكن، حیث أن ما یمیز هذا ا
تخضع لنظام خاص، ففي إیجار المساكن التابعة لدواوین الترقیة، یعتبر المؤجر هو دیوان الترقیة 
والتسییر العقاري، الذي یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وبالتالي له أهلیة إبرام عقود إیجار 

أما المستأجر فهو إما شخص طبیعي أو معنوي صاحب حق شخصي قبل  المحلات السكنیة التابعة له،
المؤجر، وعند استئجار مسكن تابع لدیوان الترقیة، یشترط في المستأجر أن تتوافر فیه شروط خاصة، یتم 
التأكد مها عند إعداد قائمة المستفیدین،لأن السكنات الاجتماعیة لا تؤجر إلا للأشخاص الذین تتوفر فیهم 

المحدد لقواعد  11/05/2008المؤرخ في  08/142المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم  الشروط
  .منح السكن العمومي الإیجاري

حیث نلاحظ أن للسكن أهمیة بالغة في حیاة المجتمع، وتتجلى هذه الأهمیة فیما یؤدیه السكن من 
  : م یمكن تحدیدها وفقا لسیاسة الدولة في نقطتینامه

 .لكل فردتأمین مسكن  -
 .تحدید الجزء الأكبر في إطار الحیاة للجماعة -

وتتجلى المهمة الأولى في المنفعة التي یحققها الفرد لتلبیة حاجاته الأساسیة التي ینتج عنها 
  .الاستقرار النفسي له ولعائلته الذین یعیشون تحت كنفه
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 والانتفاعالمهمة الثانیة تتجلى فیما یبرزه السكن كعنصر حاسم لطریقة شغل المساحة الوطنیة  أما
  .بها، التي تمثل صورة الجزائر فیما تختاره في مادة السكن

'' إیجار المحلات السكنیة التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري'' وقد وقع اختیارنا على موضوع 
  :للأسباب التالیة

حجم وعجالة المشاكل التي یعاني منها قطاع السكن في الجزائر، الذي یقابله طموحات وتطلعات في  -
 .   وفرها الانتقال إلى نظام اقتصاد السوقیالفرص التي یمكن أن 

دور نشاط دواوین الترقیة في الحد والتخفیف من أزمة السكن الخانقة التي عرفتها الجزائر على مدى  -
 .سنوات

 .ض المتعاملین التي توحي بانعدام أیة ضوابط تحكم سوق العقار المبنيتصرفات بع -
'' إیجار المحلات السكنیة التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري'' وفي الواقع فإن اختیارنا لموضوع 

كان بغرض تجمیع هذا الموضوع أمام ندرة المؤلفات الفقهیة في الجزائر التي تتناول هذا الموضوع 
راسة، الشيء الذي دفعنا إلى الاعتماد أساسا على النصوص القانونیة المبعثرة التي تنظم دواوین بالد

الترقیة من خلال اعتماد المنهج التحلیلي بشكل أساسي، الذي مكننا من تحلیل ما تضمنته النصوص 
ریقة علمیة، القانونیة من أحكام، إلى جانب المنهج الوصفي، الذي ساعدنا على تفسیر تلك النصوص بط

  .  كما اعتمدنا بشكل ثانوي على المنهج التاریخي، لعرض مختلف مراحل تطور دواوین الترقیة

ولدراسة الموضوع اعتمدنا كما هائلا من المصادر والمراجع، والتي تنوعت وتوزعت بین القوانین 
  .وأوامر ومراسیم وعدید الكتب والمذكرات

الكتب المتخصصة تماما رغم البحث المتكرر عنها، فمعظم فبالنسبة للكتب، فالمذكرة تفتقد إلى 
  .الكتب تتكلم عن عد الإیجار بصفة عامة، ولم یتم الاعتماد علیها لتخصص الموضوع

  وفي ظل هذه التعدیلات التي طرأت على دواوین الترقیة والتسییر العقاري جاء طرحنا للإشكالیة
 :التالیة
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 ن دیوان الترقیة و المستأجر؟كیفیة انعقاد عقد الإیجار المبرم بی 

  ما هو القانون الواجب التطبیق على هذا النوع من العقود من حیث الإبرام  و الآثار المترتبة علیه
 .العلاقة الإیجاریة بین المتعاقدین؟ انتهاءو كذا طرق 

  ما هي جل المنازعات التي تطرح على مستوى الجهات القضائیة فیما یتعلق بهذا النوع من
  ..ود؟العق

  :ومن خلال هذه الإشكالیة، حاولنا مناقشة هذا الموضوع في فصلین على النحو التالي

جراءات إبرامه  ٕ یحتوي الفصل الأول على مبحثین متكاملین حیث نتعرض إلى مفهوم عقد الإیجار وا
  .في المبحث الأول، ونتعرض في المبحث الثاني للآثار المترتبة على إبرام عقد الإیجار

انتهاء عقد الإیجار  طرق المبحث الأول یحتوي على: الفصل الثاني یحتوي كذلك على مبحثینأما 
  .للنزاعات التي یمكن ان تنشا عن عقد الایجار ، ویتعرض المبحث الثاني
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إیجار المحلات السكنیة التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري من أهم العقود المطروحة أمام  إن
الجهات القضائیة، لتعلقها بأهم حاجیات المواطن وهو السكن، لذا فهو یطرح إشكالیات عدة في الواقع 

  .العملي

ان الآثار المترتبة عن إبرامه وعلیه ارتأینا البدء بتوضیح مفهوم عقد الإیجار في مبحث أول، ثم تبی
  :في مبحث ثان كالتالي

جراءات إبرامه: المبحث الأول ٕ   .مفهوم عقد الإیجار وا

فبادئ ذي بدء سنحدد مفهوم هذا العقد بتعریفه ومعرفة خصائصه وطبیعته القانونیة في مطلب أول، 
  .وبعد ذلك نعرض الإجراءات المتبعة لإبرامه في مطلب ثان

  .هوم عقد الإیجارمف: المطلب الأول

  :سنتناول المفهوم في ثلاث فروع كالآتي

 .تعریف عقد إیجار المحلات السكنیة التابعة للدیوان -
 .خصائص العقد -
 .الطبیعة القانونیة -

  .تعریف عقد الإیجار: الفرع الأول

عقد الإیجار هو من العقود المسماة، نظمه المشرع الجزائري في القانون المدني، وبموجب     
ویعتبر عقد الإیجار من أهم العقود المسماة )1( 76/147قانونیة خاصة، منها المرسوم التنفیذي نصوص 

  .للمستأجر الانتفاع بما لا یمتلك بعد عقد البیع، فیتیح للمؤجر استغلال ملكه، ویتیح

                                                             

المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل  23/10/1976المؤرخ في  76/147المرسوم التنفیذي رقم ) 1(
  .1977، سنة 12والتسییر العقاري، الجریدة الرسمیة عدد معد للسكن والتابع لمكاتبالترقیة 
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الإیجار ''من القانون المدني 167ویعرف المشرع الجزائري عقد الإیجار بالنص علیه في المادة     
  ''...قد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلومع

تملیك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العین '': وعرفته الشریعة الإسلامیة على أنه    
  .''المؤجرة في الشرع، ونظر العقلاء بعوض یصلح آجر

الإیجار عقد ''  : القانون المدني المصري على أنهمن  558وعرفه المشرع المصري في المادة     
  .''یلتزم المؤجر بمقتضاه أن یمكن المستأجر من الإنتفاع بشيء معین مدة معینة لقاء أجر معلوم

هذه التعاریف على إیجارات السكنات التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري، یمكن أن  وبإسقاط    
إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة والتسییر '' : النحو التالي نعرف هذا النوع من الإیجار على

العقاري عقد یمكن المؤجر الذي هو دیوان الترقیة والتسییر العقاري المستأجر المستفید الحاصل على 
حق الإیجار وفقا للشروط التي یحددها القانون من الانتفاع من السكن محل الإیجار لمدة محددة مقابل 

  .''ار معلومبدل إیج

  .خصائص عقد الإیجار: الفرع الثاني
تتمیز عقود إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري عن غیرها من العقود الأخرى     

بمجموعة من الخصائص التي فرضها المشرع على طرفي عقد الإیجار، وهذا راجع للهدف المسطر من 
السكنات والذي یوحي بأنها مخصصة لشریحة من المجتمع وهي العائلات قبل الدولة في إنشاء مثل هذه 

  :والأفراد ذوي الدخل الضعیف، وتتمثل مجمل هذه الخصائص فیما یلي

  :اشتراط وجود عقد إیجار خاص: أولا

ما تبرم إجارة المنازل المشار إلیها في المادة السابقة بموجب عقد طبقا للأحكام المنصوص علیها فی'' 
  .)1(''حقحسب النموذج المرفق بالملبعد و 

                                                             

  .سالف الذكر 76/147من المرسوم التنفیذي  02مادة ال )1( 
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وأخضع عقد الإیجار الصادر عن دیوان الترقیة إلى النموذج )1( 97/35ولقد جاء المرسوم التنفیذي رقم 
، فنصت 1992بالنسبة للإیجارات الصادرة بعد شهر أكتوبر 94/69المنصوص علیه في المرسوم رقم 

یمكن دیوان الترقیة والتسییر العقاري، كل ممن یحوز '' : المادة الثالثة من المرسوم السابق على ما یلي
مقرر استفادة الذي سلم له في إطار التنظیم المعمول به من إیجار الأملاك المنصوص علیها على 

المنصوص علیه في النموذج  الإیجارلى سند غیر عقد وعلیه كل من یستند ا )2(''أساس عقد إیجار
أو إلى عقد غیر  1992للإیجارات المسلمة قبل شهر أكتوبر بالنسبة  76/174الملحق بالمرسوم 

، فإن هذا العقد 1992بالنسبة للإیجارات المسلمة بعد شهر أكتوبر  94/69المنصوص علیه في المرسوم 
  .لا یغد حجة على المؤجر أي دیوان الترقیة والتسییر العقاري

  :منح حق التبادل: ثانیا

یمكن للمستأجرین الذین یشغلون السكنات التابعة لدیوان الترقیة بموجب عقود قانونیة، القیام     
بتبادل سكناتهم، على أن یكون هذا التبادل بمعرفة من المؤجر وبعد ترخیص منه، ویبقى طرفا التبادل 

من  15فنصت المادة  مسؤولین بما علیهم من التزامات اتجاه المؤجر بالنسبة للسكن الذین كانوا یحتلونه،
یستطیع المستأجرون المقیمون في نفس المنطقة المستفیدون بحق '' : على ما یلي 76/147المرسوم 

البقاء في العین المؤجرة أن یتبادلوا محال السكنى التي كانوا یشغلونها من أجل استعمال أفضل للعائلة، 
على هذه الجهة أن تعرض طلب التبدیل وعلى كل متبادل أن یخطر المصلحة المؤجرة التابعة لها، و 

بتوزیع السكن، ولا تقبل المؤسسة المؤجرة بهذا التبدیل إلا بعد صدور على اللجنة المختصة إقلیمیا 
ترخیص صریح من اللجنة المذكورة، ویضل المستأجر الذي قام بالتبدیل ملزما اتجاه المصلحة المؤجرة 

  .''لمنزل كان یشغله قبل التبدیلبجمیع الالتزامات المترتبة على استئجاره 

                                                             

ملاك ذات الاستعمال المتضمن تحدید شروط وكیفیات بیع الأ 14/01/1997المؤرخ في  97/35المرسوم التنفیذي ) 1( 
یجارهاالسكني  ٕ دواوین الترقیة  أنجزتهاذات الاستعمال التجاري والمهني وغیرها التي  الأملاك، وشروط بیع بالإیجاروبیعها  وا

 أكتوبربتمویل مضمون منها والمسلمة بعد شهر  أووالتسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینة العامة 
  .1997سنة  04، الجریدة الرسمیة عدد 1992

  .سابق الذكر 97/35المادة الثالثة من المرسوم ) 2( 
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وبعض الأفراد المتحصلین بموجب عقود إیجار على سكنات تابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري     
یقومون بعملیة تبادل بهذه المساكن دون الحصول على إذن صریح من لجنة منح السكن، وكان موقف 

  :فیه المحكمة العلیا من هذه التصرفات في القرار الذي جاء

المتضمن تنظیم علاقات  23/10/1976المؤرخ في  76/147من المقرر قانونیا من المرسوم رقم ''
إیجار من دیوان الترقیة والتسییر العقاري والمستأجرین أن التبادل أو التخلي عن المساكن المملوكة 

المطعون فیه  ومن تم فإن التخلي عن القرار. للدولة یخضع للموافقة الصریحة للهیئات المسیرة
 للمسكنینبمخالفة القانون غیر مؤسس، ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن عملیة التبادل  

المملوكین للدولة تمت بدون الموافقة الصریحة للهیئات المسیرة وأن قضاة الموضوع بقرارهم الرافض 
  . )1(''لهذه العملیة أصابوا في تطبیق القانون

إن المشرع وضع قیودا على كل من المؤجر والمستأجر لقیام العلاقة الإیجاریة بالنسبة للإیجارات  :ثالثا
التابعة لدیوان الترقیة، فاشترط المشرع في الشخص الذي یرید الاستفادة من سكن اجتماعي أن تتوفر فیه 

المعدل بموجب   01/02/1998 المؤرخ في 98/42نص علیه المرسوم التنفیذي رقم  جملة من الشروط،
الذي یحدد شروط وكیفیات الحصول على  24/10/2004 المؤرخ في 04/334 المرسوم التنفیذي رقم

  .ابع الاجتماعيالمساكن العمومیة الإیجاریة ذات الط

  : فیما یلي 76/147إن العلاقة الإیجاریة قد تقوم بقوة القانون في حالات جاء بها المرسوم التنفیذي  :رابعا

لأعضاء عائلته حالة غیاب أو وفاة أو تخلي المستأجر عن محل  إقامته فتؤول استفادة هذا السكن  - 1
 .الذین كانوا یعیشون معه مدة أكثر م ستة أشهر 

حالة ترمیم أو تحسین السكن من قبل المصلحة المؤجرة على هذه الأخیرة أن تعوض المستأجر  - 2
 .بمنزل صالح للسكن خلال فترة الأشغال

                                                             

نقلا عن  131،  02عدد  1991مجلة قضائیة  04/12/1989المؤرخ في  54853حمدي باشا عمر، القرار رقم ) 1( 
  .27-26نقل الملكیة العقاریة، ص
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على أن تكون للفروع  )1( 98/43أجاز المشرع نقل حق الإیجار، وفقا لما جاء به المرسوم :خامسا
من الدرجة الأولى الذین تتوافر فیهم شروط الحصول على سكن اجتماعي وكذا الأشخاص الذین 

  .تتوافر فیهم شروط حق البقاء في مساكنهم وفقا لأحكام الشریعة المعمول بها

  .محدد بموجب مراسیم لا یحق للمصلحة المؤجرة أن تحدده بنفسها أن بدل الإیجار: سادسا

حرمان المستأجر من العین المؤجرة في حالة عدم شغله لها بنفسه أو بواسطة أفراد عائلته : سابعا
أشهر أثناء السنة الإیجاریة باستثناء انتقال المستأجر إلى مدینة أخرى بحكم  08لمدة لا تقل عن 

    .التزاماته المهنیة

إذا '' : على التي تنص 93/03من المرسوم التشریعي  23ممارسة حق الشفعة طبقا لنص المادة : ثامنا
قرر شخص معنوي مؤجر بیع البنایة التي یمتلكها، أجزاء، یستفید الشاغل القانوني للجزء الموضوع 

ب، كما یجب أن للبیع من حق الشفعة لشرائه، وتبین بدقة نیة البیع على الخصوص ثمن البیع المطلو 
مع وصل استلام الشاغل الذي یتعین علیه أن یجیب خلال أجل لا یمكن أن تبلغ برسالة موصى علیها 

  ''یتجاوز شهرا واحدا ویصبح حق الشفعة بدون أثر إذا انقضى هذا الأجل

  لدیوان الترقیة والتسییر العقاريفهذه مجمل الخصائص التي تمیز عقد إیجار المساكن التابعة 

  .الطبیعة القانونیة: رع الثالثالف

اختلفت الطبیعة القانونیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري باختلاف القوانین التي نظمتها، في ظل 
المتضمن إحداث وتحدید القانون الأساسي لمكاتب الترقیة  10/06/1974المؤرخ في  74/63الأمر 

واعتبر المشرع دواوین الترقیة مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري . )2(والتسییر العقاري

                                                             

المتضمن تحدید شروط نقل حق الإیجار المتعلق بالسكنات ذات  01/02/1998مؤرخ في  98/43مرسوم تنفیذي رقم  )1(
  .05یات ذلك، جریدة رسمیة عدد طابع اجتماعي وكیف

  .18/06/1974، مؤرخة في 49الجریدة الرسمیة، عدد ) 2(
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غیر أنه .)2(الوالي وتمارس نشاطاتها تحت وصایة  )1( .تتمتعبالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي
المتضمن  23/10/1976المؤرخ في  76/93بموجب الأمر رقم  63/ 74سرعان ما ألغي الأمر رقم 

، هذا الأخیر الذي أعتبر دواوین الترقیة  )3(ر مكاتب الترقیة والتسییر العقاري للولایةإحداث وتنظیم وسی
، بعدها صدر )4(ذات طابع إداري، فتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال الماليمؤسسات عمومیة 

الولایة الذي یغیر تنظیم دواوین الترقیة وتسییرها في  05/11/1985المرخ في  85/270المرسوم رقم 
  .)5(وعملها

المشروع دواوین الترقیة مؤسسات عمومیة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصیة  وقد أعتبر
  .)6(المعنویة والاستغلال المالي

المؤرخ في  91/147ول حالیا، فهو المرسوم التنفیذي رقم أما النص القانوني ساري المفع
انین الأساسیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقو  12/05/1991

المؤرخ في  93/08التنفیذي رقم ، المعدل والمتمم بالمرسوم )7(وتحدید كیفیات تنظیمها وعملها
02/01/1992)8(  

                                                             

المتضمن إحداث وتحدید القانون الأساسي لمكاتب الترقیة والتسییر  74/63من الأمر رقم  1/2نص المادة :  أنظر) 1(
  .العقاري

  . من نفس الأمر السابق 08نص المادة : أنظر) 2(
  .09/02/1977، مؤرخة في 12الرسمیة، عدد  الجریدة) 3(
المتضمن شروط إحداث وتنظیم وسیر مكاتب الترقیة والتسییر  76/93من الأمر رقم  2و 1نصي المادتین : أنظر) 4(

  .العقاري للولایة
  .06/11/1985، مؤرخة 46الجریدة الرسمیة عدد ) 5(
  .یغیر تنظیم دواوین الترقیة وتسییرها في الولایة وعملهاالذي  85/270من المرسوم رقم  02نص المادة : أنظر) 6(
  .29/05/1991، مؤرخة في 25الجریدة الرسمیة ) 7(
  .06/01/1993، مؤرخة في 02الجریدة الرسمیة عدد ) 8(
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وتغیر دواوین الترقیة والتسییر العقاري مؤسسات عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري، حیث 
یر دواوین الترقیة والتسییر العقاري تغ" : على 91/147م التنفیذي رقم من المرسو  1/1تنص المادة 

  "القائمة الملحقة، في طبیعتها القانونیة إلى مؤسسات عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري
عقاري بالشخصیة تتمتع دواوین الترقیة والتسییر ال": من نقس المرسوم على 02وتنص المادة 

 "المالي، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر وتخضع لقواعد القانون التجاريلال القانونیة والاستق
  .)1(وتمارس دواوین الترقیة مهامها تحت وصایة الوزیر المكلف بالسكن

المتضمن القانون  88/01من القانون رقم  44والمؤسسة العمومیة الاقتصادیة حسب نص المادة 
، یجب أن تتوفر ثلاثة معاییر  وهي إنتاج تجاري، تسعیر )2(میة الاقتصادیةالتوجیهي للمؤسسات العمو 

  .سابق، وجود دفتر شروط العمل

والمؤسسة العمومیة الصناعیة والتجاریة في علاقتهما مع الدولة تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة 
  .تاجرةأما في علاقتهما مع الغیر فتخضع لقواعد القانون التجاري باعتبارها ) أي القانون العام(

  .إجراءات إبرام عقد الإیجار العقاري للسكنات التابعة لدیوان الترقیة: المطلب الثاني
  : إبرام عقد إیجار المساكن التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري تستلزم إجراءین هما

 .مرحلة إعداد قائمة المستفیدین -
 .مرحلة إبرام عقد الإیجار -

، إجراءات الحصول على هذه المساكن )3(04/334التنفیذي رقم ولقد حدد المشرع في المرسوم     
من شروطها التسجیل إلى الإجراءات المتبعة في إعداد قائمة المستفیدین إلى طرق الطعن في هذه القائمة 

  :وذلك كما یلي
                                                             

المتضمن  91/147الذي یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  93/08من المرسوم التنفیذي رقم  1نص المادة : أنظر) 1(
  .تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري وتحدید كیفیاتها وتنظیمها وتحملها

المؤرخ في  89/42، المعدل للمرسوم التنفیذي رقم 24/10/2004المؤرخ في  04/334المرسوم التنفیذي رقم ) 2(
  .الذي یحدد شروط الحصول على المساكن العمومیة الإیجاریة ذات الطابع الاجتماعي وكیفیات ذلك 01/02/1998

المؤرخ  في  89/42ل للمرسوم التنفیذي ، المعد 2004أكتوبر 24المؤرخ في  04/334:المرسوم التنفیذي رقم  )3(
  الذي یحدد شروط الحصول  على المساكن العمومیة الایجاریة ذات الطابع الاجتماعي و كیفیات ذلك 01/02/1998
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  :إعداد قائمة المستفیدین: الفرع الأول

إن الهیأة المكلفة بإعداد قائمة المستفیدین من السكنات الاجتماعیة التابعة لدیوان الترقیة، خضعت     
إلیها بالترتیب الزمني حتى نصل لآخر تعدیل والمتمثل في المرسوم التنفیذي رقم تغیرات، سنتطرق  دةعل

  .24/10/2004المؤرخ في  04/334

جتماعیة إلى لجنة منح السكنات على مستوى البلدیة في البدایة أسندت مهمة توزیع السكنات الا    
  .1989ولغایة سنة )1( 76/145بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تحولت لجنة المنح من البلدیة  )2( 89/35وبموجب المرسوم التنفیذي رقم  1989ابتداء من سنة و     
، وأصبحت طلبات السكن 76/145إلى دیوان الترقیة والتسییر العقاري، الذي ألقى المرسوم التنفیذي رقم 

  .تودع لدى دواوین الترقیة

إعادة منح مهمة توزیع المساكن الاجتماعیة إلى تم ) 3(42/ 98وبموجب المرسوم التنفیذي رقم     
البلدیات وتم نقل الملفات المتعلقة بطلب السكن والمسجلة لدى دواوین الترقیة إلى البلدیات المعنیة في 

  .من یوم نشر هذا المرسوم أجل أقصاه ثلاثة أشهر

تم تحویل مهمة توزیع المساكن الاجتماعیة إلى الدائرة  04/334وبموجب المرسوم التنفیذي رقم     
طعون فأصبح المختصة، وتشكل لذلك لجنة الدائرة لمنح السكنات الاجتماعیة، أما على مستوى لجنة ال

  .سكنات یجب إتباع عدة إجراءاتیترأسها الوالي شخصیا ولإعداد قائمة المستفیدین لهذه ال

  
                                                             

، المتضمن إنشاء لجان منح المساكن التابعة لدیوان الترقیة 23/10/1976المؤرخ في  76/145المرسوم التنفیذي رقم ) 1(
  .اريوالتسییر العق

المحدد لشروط تخصیص المساكن الاجتماعیة الحضریة الجدیدة  1989المؤرخ في  89/35المرسوم التنفیذي رقم ) 2(
  .وكیفیات ذلك

، المتضمن تحدید شروط الحصول على مساكن عمومیة 01/02/1998المؤرخ في  98/42المرسوم التنفیذي رقم ) 3(
  .05یدة الرسمیة، العدد إیجاریة ذات طابع اجتماعي وكیفیات ذلك، الجر 
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  : التسجیل في القائمةشروط : أولا

مقیم منذ سنة على الأقل في البلدیة التي توجد فیها مشاریع السكنات كل شخص طبیعي     
، ولا یمكن 04/334الاجتماعیة المقرر توزیعها، له الحق في الاستفادة من السكنات موضوع المرسوم 

  :إیجاري ذي طابع اجتماعي إذا كانلأي شخص أن یحصل على سكن 

 .ملكا لسكن تتوفر فیه شروط النظافة والآمن الضروریتین -
 .مالكا لقطعة أرض صالحة للبناء -
 .مستفید من سكن إیجاري عمومي، ذو طابع اجتماعي -
 )1(مستفید من إعانة مالیة من الدولة في إطار شراء أو بناء مسكن -

ادة، یمكنه تحریر طلب السكن في مطبوعة یحدد وعلیه كل شخص توافرت فیه شرط الاستف    
  : نموذجها الوزیر المكلف بالسكن مرفق بالوثائق التالیة

 .شهادة عائلیة أو شهادة شخصیة للحالة المدنیة حسب الحالة -
 .شهادة الإقامة -
 . شهادة الأجرة أو أي شهادة أخرى تثبت المداخیل أو عدمها -
ه الوزیر المكلف بالسكن یقر من خلاله طالب تصریح شرفي یحرر في مطبوعة یحدد نموذج -

من المرسوم التنفیذي رقم  04السكن أنه یوفق على الشروط الواردة في أحكام المادة 
98/42. 

 .طالب السكن ضروریةكل الوثائق الأخرى التي یراها -

  .)2(ثم یودع طلب السكن لدى الدائرة المعنیة مقابل الحصول على وصل یحمل رقم التسجیل وتاریخه

                                                             

  .01/02/1998المؤرخ في  98/42من المرسوم التنفیذي رقم  04- 03المادتین ) 1( 
من المرسوم  02الفقرة  05المعدلة للمادة  24/10/2004المؤرخ في  04/334من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة ) 2( 

  .01/02/1998المؤرخ في  98/42
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یسجل طلب السكن حسب النظام التسلسلي التاریخ استلامه، في سجل برقمه ویؤثر علیه رئیس المحكمة 
  : دراسة الطلبات وبعد التسجیل بالقائمة تأتي محل المخصصة إقلیمیا،

  : دراسة الطلبات: ثانیا

) 03(السكنات بثلاثةیقوم دیوان الترقیة بإرسال كشف وذلك قبل التاریخ المتوقع لتسلیم برنامج     
أشهر إلى كل من الوالي والمدیر المكلف بالسكن بالولایة، یوضح فیه محتوى برنامج السكنات المحدد 

مذكور لیوما ابتداء من تاریخ استلام الكشف ا 15للاستغلال وموقعها ورزنامة تسلیمها، من خلال مدة 
أعلاه، یحدد الوالي بقرار تاریخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة واختتامها بالإضافة إلى محتوى برنامج 

: التي تنص على. 98/42من المرسوم التنفیذي رقم  20السكنات المقرر توزیعها مع مراعاة أحكام المادة 
ضیفة استثنائیة، لیقوم إذا كان من الضروري التكفل بطلب محلي ذي منفعة عامة أو ناتج عن و "

 أو السلطة المركزیة التي قدمت بالطلب، بصفة استثنائیة، بإرسال تقریر بهذا الشأن إلىالوالي 
  ."الحكومة التي تفصل في هذا الطلب

في حالة موافقة الحكومة یرخص الوزیر المكلف بالسكن بتخصیص المساكن المطلوبة، بغض     
  "في هذا المرسومات المنصوص علیها النظر عن الإجراء

ولغرض التحقق میدانیا من صحة المعلومات الواردة في طلبات السكنات یشكل رئیس الدائرة فرقة     
للتحقیق أو أكثر، ویعین الوالي بقرار الأشخاص المفوضین لهذا الغرض، بناء على اقتراح من رئیس 

كمة المختصة إقلیمیا الیمین الدائرة المعني، ویؤدي الأشخاص المفوضین هذا الغرض أمام رئیس المح
أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بأعمال وظیفتي بأمانة وصدق، وأن أحافظ على السر المهني '' :الآتیة 

  )1(''وأراعي كل الأحوال والواجبات المفروضة علیا

                                                             

المؤرخ  04/334من المرسوم التنفیذي رقم  05المعدل بموجب المادة  98/42من المرسوم التنفیذي رقم  09 المادة )1( 
  .24/10/2004في 
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الذین تقل أعمارهم عن المساكن المقرر توزیعها لطالبیها ) 1/3(ویخصص في كل برنامج ثلث     
  .)1(سنة 35

كانت طلبات  24/10/2004المؤرخ في  04/334وقبل التعدیل الذي جاء به المرسوم التنفیذي     
جعل طلبات السكن  04/334السكن تدرس من طرف لجنة بلدیة لمنح السكن، في حین أن المرسوم 

  :تودع لدى لجنة الدائرة لمنح السكنات والتي تتكون من

 .رئیس الدائرة رئیسا -
 .المجلس الشعبي المعني رئیس -
 .ممثل المدیر الولائي المكلف بالسكن -
 .ممثل المدیر الولائي المكلف بالشؤون الخاصة -
 .ممثل دیوان الترقیة والتسییر العقاري -
 .ممثل الصندوق الوطني للسكن -

 ویعین أعضاء لجنة الدائرة بقرار من الوالي المختص إقلیمیا، وتتولى لجنة الدائرة المكلفة بمنح    
لى أساس نتائج التحقیق التي قامت بها فرق السكنات مهمة البث في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات ع

وتدون المداولات في سجل یرقمه ویؤشر علیه رئیس المحكمة  التحقیق وتتداول بمقر الدائرة المعنیة
توزیع السكنات علیهم، حسب  وتحدد لجنة الدائرة قائمة المستفیدین المعتمدین الذین یتم )2(المختصة إقلیمیا

أصناف السكنات وحسب احتیاجاتهم العائلیة وقدراتهم على الوفاء بالإلتزامات المالیة التي تقع على 
سنة والذین تزید أعمارهم  35عاتقهم، وترتب حسب الأولویة الطلبات الواردة على الذین تقل أعمارهم عن 

بعد المداولة  )3(السكن بقراریحدده الوزیر المكلف بسنة على أساس مقاییس وسلم تنقیط الذي  35على 
  :على البیانات المتعلقة بهویتهم ولاسیماجنة الدائرة المعنیة قائمة المستفیدین الذین تشمل تحدد ل

                                                             

  .01/02/1998المؤرخ في  98/42من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  )1(
  .98/42من المرسوم  10 المعدلة لأحكام المادة 04/334من المرسوم التنفیذي  06المادة  )2(
  .98/42الفقرة الأخیرة من المرسوم التنفیذي  11المادة  )3(
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 .)اسم الأب والأم(هم وألقابهم ونسبهم ؤ أسما -
 .تاریخ ومكان الازدیاد -
 .عنوان محل الإقامة -

التي تلي تاریخ المداولة بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني، ساعة  48وتعلق القائمة خلال     
، حتى یتم تبلیغ المستفیدین بالنتائج ویمنح )1(أیام) 08(وعند الضرورة في أماكن عمومیة أخرى مدة 

  :فرصة للذین لم یستفیدوا من هذه السكنات من تسجیل الطعن في القائمة، وسندرسه كما یلي

  .المستفیدینالطعن في قائمة : ثالثا

بعد نشر قائمة المستفیدین یمكن لكل طالب سكن  یرى أنه أجحف في حقه أن یقدم طعنا كتابیا     
أیام، ) 08(مقابل استلامه لوصل لدى اللجنة الولائیة المختصة، ویحدد الأجل المفتوح لهذا الغرض ب 

  : وتتكون لجنة الطعن من

 .الوالي رئیسا -
 .رئیس المجلس الشعبي الولائي -
 .رئیس الدائرة التي أنشأت فیها السكنات الممنوحة -
 .المدیر الولائي المكلف بالسكن -
 .المدیر الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعیة -
 .المدیر العام لدیوان الترقیة -
 .ممثل الصندوق الوطني للسكن -

، وعلى اللجنة أن تفصل في هذه الطعون، في أجل )2(وتتولى مصالح الولایة كتابة لجنة الطعن    
یوما، ولها القیام بجمیع التحقیقات التي تراها ضروریة لاتخاذ القرارات النهائیة التي تؤید أو  15أقصاه 

                                                             

  .من المرسوم السابق 02الفقرة  13المادة  )1( 
  .98/42من المرسوم التنفیذي  15المعدل لأحكام المادة  04/334من المرسوم التنفیذي  10المادة  )2( 
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تعدل قرار لجنة الدائرة لمنح السكنات، ویرسل الوالي عند انتهاء أشغال التحقیق والمراقبة القائمة النهائیة 
  :مرفقة بنسخة من المحضر إلىللمستفیدین 

ساعة بمقر  48الضروریة ولاسیما نشرها خلال  بالإجراءاترئیس الدائرة المعني للقیام  -
 .البلدیة

 .المؤجر للتنفیذ وهو دیوان الترقیة وذلك عن طریق إعداد عقد إیجار للمستفیدین -

  .04/334جزاء الإخلال بأحكام المرسوم التنفیذي : رابعا

باطلا ولا أثر له ویحرم  04/334استفادة یتخذ خارج أحكام المرسوم التنفیذي  یعتبر كل قرار    
المستأجر الذي أدلى بتصریحات خاطئة، ثبتت قانونا في ملف طلب السكن من حقوقه كمستأجر دون 
الإخلال بالمتابعات التي قد یتعرض لها، مع إلزامه برد مقابل الامتیازات والتي یكون قد تحصل علیها 

جه حق كما ألزم المشرع المستأجر في حالة استلامه للسكن أو كان له سكن وظیفي أو أي سكن دون و 
وللإشارة هنا  أن المشرع  .إیجاري آخر تابع للممتلكات العمومیة أن بسلم وثیقة الإخلاء للمؤجر الجدید

ت المتعلقة بطلب لتحویل كل الملفا 04/334یوما ابتداءا من نشر المرسوم التنفیذي  30حدد أجل أقصاه 
السكن المسجلة لدى المجالس الشعبیة البلدیة إلى الدائرة المعنیة ویتم التحویل على أساس كشف یوقعه 

  .)1(رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، یبین فیه قائمة الملفات المحولة

المتبعة في إعداد قائمة المستفیدین والإجراءات الخاصة  الإجراءاتوما یمكن استنتاجه من خلال     
بتوزیع السكنات الاجتماعیة، والهیأة المكلفة بذلك أن المشرع الجزائري قد تفطن للسلبیات التي جاء بها 

والتي ترتب عنها بطؤ في توزیع السكنات الاجتماعیة بسبب عدم إعداد قائمة  98/42المرسوم التنفیذي 
طرف اللجان البلدیة، أو لعدم نشرها في الوقت المحدد قانونا، مما جعل دیوان الترقیة المستفیدین من 

، مما ألزم دیوان الترقیة من وضع یتعرض لخسائر بسبب القلق ولفترة طویلة للسكنات الاجتماعیة الجاهزة
لمواطن المحروم حراس لحمایتها وبالتالي تكبد الدیوان تكالیف باهظة لذلك، دون أن ننسى ما یعاني منه ا

الذي هو بحاجة ماسة لمثل هذه السكنات وزادته تلك الوضعیة بؤسا وحرمانا كبیرین ونتیجة لكل ذلك جاء 

                                                             

  .24/10/2004المؤرخ في  04/334من المرسوم التنفیذي  24المادة  )1( 
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والمتعلق  01/02/1998المؤرخ في  98/42لیعدل ویتمم المرسوم  04/334المرسوم التنفیذي رقم 
وكیفیات ذلك، فقام المشرع بشروط الحصول على مساكن العمومیة الإیجاریة ذات الطابع الاجتماعي 

بجعل طلبات السكن تودع لدى الدائرة المعنیة، وجعل اللجنة المختصة بفحص الطلبات هي لجنة الدائرة 
ورئیس الدائرة هو المختص بتشكیل فرق التحقیق، ولعل السبب الذي جعل المشرع یقوم المهام التي كانت 

سید فعالیة الرقابة التي تمارسها الدولة في طریقة توزیع مسندة للجنة البلدیة إلى لجنة الدائرة، وذلك لتج
وبالرجوع إلى تشكیلة أعضاء لجنة دراسة الطلبات وفقا للتعدیل الذي جاء به وتسییر مثل هذه السكنات، 

تجد أن أغلبها هي أعضاء تمثل الدولة ولیست بممثلة للشعب، بالإضافة إلى أن لجنة  04/334المرسوم 
  .ها الوالي شخصیا ویسهر على التأكد من صحة الوثائق المقدمة لهاالطعون أصبح یترأس

  .إبرام العقد :الفرع الثاني

بعد انتهاء المرحلة الأولى من إعداد قائمة المستفیدین، ترسل هذه الأخیرة لدیوان الترقیة من أجل     
توفر الشروط العامة لإبرام إبرام عقد الإیجار مع المستفیدین، ولقد اشترط المشرع عند إبرام عقد الإیجار 

العقود المنصوص علیها في القانون المدني الذي منح الحریة للأطراف في إعطاء أي شكل لعقد الإیجار، 
 )1( .93/03وهذا قبل صدور المرسوم التشریعي 

وعلیه، فهناك شروط تتعلق بأطراف العقد، وأخرى تتعلق بموضوعه وأخرى تتعلق بالشكلیة، سنحاول   
  :إلیها كما یليالتطرق 

  .الشروط المتعلقة بأطراف العقد: أولا

أطراف العقد هما المؤجر وهو دیوان الترقیة والتسییر العقاري، الذي یملك حق الإیجار، أما     
  .المستأجر فهو ذلك الشخص الذي یملك حق شخصي قبل المؤجر

  

  
                                                             

  .14المتضمن النشاط العقاري، الجریدة الرسمیة، عدد  01/03/1993المؤرخ في  93/03لمرسوم التشریعي ا )1( 
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 : ولایة المؤجر  -  أ
الإیجار، فإن جمیع الأملاك العقاریة التابعة لدواوین هو دیوان الترقیة والتسییر العقاري أي مسیر محل   

، فدیوان الترقیة هو مؤسسة عمومیة ذات )1(91/147الترقیة هو المختص بإیجارها طبقا للمرسوم التنفیذي 
طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وبالتالي له أهلیة إبرام عقود إیجار 

 .من نفس المرسوم 06ة له حسب المادة السكنات التابع
 :أهلیة المستأجر  - ب

قبل المؤجر، وعند استئجاره تابع لدیوان الترقیة یشترط في المستأجر هو صاحب حق شخصي   
المستأجر أن تتوفر فیه أهلیة إداریة باعتبار أن قصد المستأجر هو السكن لا القیام بعمل من أعمال 
التصرف، ویشترط في المستأجر خاصة ما تعلق منها بأهلیة التعاقد، فإن القاعدة العامة في عقود الإیجار 

لمتعاقد أن یكون متمتعا بأهلیة أداء كاملة، ویكفي فقط تمتعه بأهلیة التمیز المحددة ب لا تفرض على ا
فالأمر یختلف، على )2( 08/142من المرسوم التنفیذي ) 05(سنة كاملة وبالرجوع لنص المادة  13

صیغة أن یتمتع اعتبار أن هذه المادة تشترط على الشخص الراغب في الحصول على سكن وفقا لهذه ال
سنة كاملة عند تاریخ وضعه لملف الترشح للحصول على  21بأهلیة خاصة تم تحدیدها ببلوغ سن 

  .السكن، وهذا یشكل استثناء عن القاعدة العامة في الإیجار

  :وهناك جملة أخرى من الشروط تماشیا مع الطبیعة الاجتماعیة للسكنات منها

م حسب مداخیلهم ضمن الفئات أن ینتمي المستأجر إلى فئة الأشخاص الذین تم تصنیفه - 1
سكنا أو تقطن في سكنات غیر لائقة ولا تتوفر على الاجتماعیة المعوزة والمحرومة التي لا تملك 

 .أدنى شروط اللیاقة
أن یكون الحصول على السكن في إطار تلبیة حاجات محلیة ناتجة عن ظروف استثنائیة أو ذات  - 2

 .منفعة عامة مؤكدة
                                                             

دواوین المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة ل 12/05/1991المؤرخ في  91/145المرسوم التنفیذي  )1(
  .25الترقیة والتسییر العقاري، وتحدید كیفیات تنظیمها وعملها، الجریدة الرسمیة، العدد 

  .المجدد لقواعد منح السكن العمومي الإیجاري 2008ماي  11المؤرخ في  08/142من المرسوم التنفیذي  03لمادة ا )2(
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لا یكون المستأجر مالكا لعقار أو قطعة أرضیة صالحة للبناء أو مستفید من أي صیغة من  أن - 3
 .السكن الذي تمنحه الدولة

 .ألا یكون المستأجر قد استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهیئة سكن ریفي - 4
 .)1(أن تتوفر نفس الشروط السابقة في زوج طالب السكن أي المستأجر - 5
 .سنوات على الأقل 5الإقامة في البلدیة مدة  - 6
 .دج 24000ألا یتجاوز الدخل العائلي الشهري  - 7
من المرسوم التنفیذي  6أن تقدم الطلب ضمن ملف یحتوي على الوثائق المطلوبة في المادة  - 8

08/142. 

  : الشروط المتعلقة بموضوع العقد: ثانیا

، إذ یلتزم المؤجر بتمكین المستأجر بالانتفاع نزم لجانبیلعد عقد الإیجار من عقود المدة، می    
ل الإیجار للمدة المحددة في العقد، وبالرجوع إلى نموذج عقد دبالمؤجرة، ویلتزم المستأجر بدفع بالعین 

مؤرخ في ال 94/69والمرسوم التنفیذي رقم  76/147الإیجار الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 
صر الشروط الموضوعیة لعقد حة على نموذج عقد الإیجار، ویمكن المتضمن المصادق 19/03/1994

  : إیجار السكنات التابعة لدیوان الترفیه فیما یلي

 : السكن المؤجر  -أ 

یشترط في الشيء المؤجر أن یكون موجودا أو ممكن یؤجر دیوان الترقیة للمستأجر سكنا، و     
للنظام العام، د، وان تكون معنیا بذاته ووصفة وتركیبة وموقعة ملاحقه، كذا تحدید الوجود وقد أبرم العق

المؤجرة من قبل المستأجر، ویقع تحت طائلة البطلان عدم التعیین الصحیح للسكن  نیة إیجار العنكإعا
  .من قانون المدني 93محل الإیجار حسب المادة 

  

                                                             

  .سكن العمومي الایجاريالذي یحدد قواعد منح ال 11/05/2008المؤرخ في  08/142المرسوم التنفیذي رقم  )1( 
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ة الإیجار  -ب   :مدّ

ان بیبمدة معینة یتم تحدیدها مباشرة لا یكون مؤبدا ویسري وفقا لمن المتفق علیه أن الإیجار     
ا علیه أحكام نعة لدواوین الترقیة، فإذا ما طبقبالنسبة لإیجار السكنات التاب اطرفي العقد، أم ینبمدتها 

فنجده عقد غیر محدد المدة أو شبه أبدي، والذي طبق على الإیجارات  147/ 76المرسوم التنفیذي 
  .1992لمبرمة قبل أكتوبر السكنیة ا

فإنها تخضع إلى النموذج المنصوص علیه في المرسوم  1992أما الإیجارات المبرمة بعد أكتوبر     
.... أتفق على التأجیر المقصود بهذا العقد": والذي نصت المادة الثانیة منه على 94/69التنفیذي 

قا للشروط والكیفیات التي تتفق علیها ویمكن تحدید هذه المدة وف..... وتبدئ هذه المدة من تاریخ 
  ".الأطراف

ومنه نخلص أن عقد إیجار سكنات الدیوان أصبحت محددة المدة بشرط ألا تجاوز مدة الإیجار     
) 03(ا یكون الإیجار لمدة أقصاه": فیما یلي 97/35وأكدته المادة الرابعة من المرسوم ) سنوات 3(

ك بین الطرفین أو بتجسید ضمني وفقا للأحكام المشتركة سنوات قابلة للتجدید إما باتفاق مشتر 
  " المعمول بها

  .سنوات لأي بنفس مدة العقد الأول 3ویتم التجدید الضمني في غالب الأحیان ولمدة 

 : تحدید مبلغ الإیجار  - ج 

هي محل الالتزام بالنسبة للمستأجر وهي عنصر من عناصر الإیجار فلا یستقیم عقد الإیجار  الأجرة
عاریة أو  دقع كون بصددنفإذا كان الانتفاع بدون مقابل . بدونها، وتكون عقدا أو بتقدیم أي عمل آخر

شروط  كما یمكن ترك هذه لشخص أجنبي عن العقد، وهنا یكون الإیجار معلقا على. )1(هبة لا الإیجار
  .واقف وهو قیام الأجنبي بتحدید الأجرة

                                                             

في العقود المسماة، الجزء الثاني، عقد الإیجار، توزیع دار الكتاب ) 03(، شرح القانون المدني سلیمان مرقس/ د) 1(
  .157الحدیث، ص 
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لكن إیجار المحلات السكنیة التابعة لدواوین الترقیة وتحدید أجرتها لم تترك لإرادة المتعاقدین، بل     
الذي یحدد طریقة حساب  09/04/1983المؤرخ في  83/256المرسوم : صدر بشأنها عدة مراسیم، منها

  .1995إلى غایة  1981الإیجار ما بین 

والمتعلق بتحدید القواعد المنظمة  29/12/1997المؤرخ في  97/506والمرسوم التنفیذي     
  . )1(للإیجار المطبق على المساكن التبعة الأملاك الإیجاریة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري

الأجرة في السكنات العمومیة ذات الطابع الاجتماعي، فنصت  دوهناك طریقة معتمدة في تحدی    
على أساس ) إر(حدد الإیجار الرئیسي ی": على ما یلي 08/142من المرسوم التنفیذي رقم  49 ةداملا

  : العناصر التي یتكون منها ویشمل ما یلي

 )ق، إ، م(القیمة الإیجاریة المرجعیة للمتر المربع  -
 ).م م(مساحة السكن القابلة للسكن  -
 كما هي محدد في التنظیم المعمول به) ط م(والمنطقة الفرعیة  المنطقة -

  : یحصل الإیجار الرئیسي بتطبیق الصیغة التالیة

  )ط م(× ) م م(× ) ق إ م) = (إ ر(

من نفس المرسوم تناولت أجرة المساكن الفردیة التي تلحق بها قطعة عاریة حیث  50كما أن المادة   
الأرضیة العاریة إلى المساحة المسكونة، لتصبح صیغة تحدد  من مساحة القطعة 1/3قررت إضافة 

  : الأجرة على النحو التالي

  )ط م(× مساحة القطعة العاریة  1/3) + م م(× ) ق إ م) = (إ ر(

  

                                                             

رقیة بن یوسف، كتاب أهم النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالإیجار المدني والتجاري، الدیوان الوطني  بن/ د) 1( 
  .229، الطبعة الثانیة، ص 2002للأشغال التربویة، سنة 
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 : تحدید مبلغ الكفالة  -د 

هو المبلغ یدفعه المستأجر قبل تسلمه مفاتیح السكن، وهي كفالة تدفع كضمان لتنفیذ المستأجر     
لالتزامه، ولا یجوز للمستأجر عند دفع مبلغ الكفالة أن یمتنع عن سداد قیمة الإیجار والأعباء الإیجاریة 

ار بعد خصم قیمة الترمیمات في مواعید استحقاقها المحددة، ویتم رد الكفالة للمستأجر في نهایة مدة الإیج
، على 19/03/1994المؤرخ في  94/69من المرسوم التنفیذي رقم  05الإیجاریة، وهذا ما أكدته المادة 

یسلمه له " إیداع كفالة"أن المستأجر یدفع مبلغا عند التوقع على العقد مقابل وصل مخالصة یحمل إشارة 
طبقا لوثیقة حالة الأماكن المحررة وقت الشروع في المؤجر وذلك ضمانا بحسن استعمال الملك المؤجر 

  . الحیازة

  : الشكلیة: اثالث

مرت كتابة العقود المبرمة بین دواوین الترقیة والمستأجر، الخاصة بإیجار المحلات السكنیة، بعدة     
، وجاء في المادة 23/10/1976المؤرخ في  76/147مراحل، وذلك بدایة بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

ة المنازل المشار إلیها في المادة السابقة بموجب عقد طبقا للأحكام ر تبرم إجا: "ثانیة منه ما یليال
 76/147وعلیه منذ تاریخ نشر المرسوم  "المنصوص علیها فیما بعد، وحسب النموذج المرفق بالملحق

  . )1( 94/89أصبحت العقود خاضعة للنموذج الملحق به إلى غایة صدور المرسوم التنفیذي رقم 

والأكثر من ذلك، أن هذا النموذج لم یطلق على العقود المبرمة بعد صدوره فحسب، بل طبق     
أیضا وبأثر رجعي على الإیجارات المنصوص علیها ضمن نص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي 

  .1992والتي تخص السكنات المسلمة بعد أكتوبر  97/35

                                                             

المتضمن المصادقة على نموذج عقد الإیجار المنصوص  19/03/1994المؤرخ في  94/89المرسوم التنفیذي رقم  )1( 
  .سابق الذكر 93/03من المرسوم التشریعي رقم  210في المادة  علیه
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، على الرغم من حیازة أصحابها لمفرزات  76/147الملحق بالمرسوم والتي لم یتم صبها وفقا للنموذج 
  . )1(الاستفادة وفقا للتنظیم المعمول به

مكتوب، كما یجب  ومما سبق نستنتج أن المشرع أوجب ضرورة إفراغ عقد الإیجار في سند    
 21یه المادة التسجیل بالمصالح المالیة حتى یكون العقد صحیحا وهذا ما نصت عل تسجیله على مفتشیة

المتعلق بالنشاط العقاري حتى یكون حجة على الغیر ویحرر العقد في  93/03من المرسوم التشریعي 
  .  )2(أربع نسخ تسلم نسخة واحدة منه للمستأجر، ویتحمل هذا الأخیر حق الطبع والتسجیل

  : حالة تعدد المستأجرین: ثلالفرع الثا

یستفید شخصان أو أكثر لنفس السكن التابع كثیرا ما یحدث بفعل سوء التصرف من الإدارة أن     
لدواوین الترقیة، في هذه الحالة إذا كانت الاستفادة بالنسبة للجمیع مؤسسة على مقرر إداري، یبقى المؤجر 

المستفیدین أو مع غیرهم حرا في التعامل مع من یرید بالنسبة للسكن موضوع النزاع أي أنه یتعاقد مع أحد 
ت إداریة یؤخذ یدون بقراراقد مع المؤجر والباقون مستفعرام الدون أي مانع قانوني، أما إذا كان أحدهم، إب

الإداریة، وفي حالة استفادة عدة أشخاص بعقود حول نفس السكن یؤخذ بأقدم عقد،  بالعقد دون المقررات
ن القانون المدني لا یمكن أن یحقق بالنسبة لمثل هذه م 485ذلك أن وضع الید الذي تنص علیه المادة 

  .المساكن إلا في حالة إبرام العقد

  : ولقد صدرت عدة قرارات بهذا الشأن عن المحكمة العلیا منها

حیث فعلا یتسن من الأوراق المودعة بالملف أن عقد الإیجار الأقدم ":  الذي جاء فیه) 1(القرار     
تصریحه بصحة العقد لفائدة السیدة  أسسلس أخطأ لما جوأن الم) م.ب( هو الذي انعقد لصالح السیدة

  ...."من القانون المدني  485الثانیة وذلك على أساس المادة ) م.ب(

  

                                                             

  .، سابق الذكر97/35من المرسوم التنفیذي،  03المادة ) 1( 
  .76/147من عقد الإیجار النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي  15-13المادة ) 2( 
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  : الآثار المرتبة على إبرام عقد الإیجار: المبحث الثاني

إبرام عقد الإیجار تترتب عن آثار هامة، تتمثل في الالتزامات المتبادلة من الطرفین، فالتزام أحدهما  بعد
  : یعتبر حق للطرف الآخر، وسنوضح ذلك في المطلبین التالیین

  :التزامات دیوان الترقیة والتسییر العقاري: المطلب الأول

یجب على ": التي تنص على ما یلي 76/147من المرسوم التنفیذي رقم  16: طبقا لنص المادة    
المصلحة المؤجرة، أن تسلم العین المؤجرة في حالة جیدة قابلة للسكن، وأن تقوم بأعمال الصیانة 
والتزامات المفروضة علیها، حتى تضل صالحة للسكن، وفضلا على ذلك یضمن المؤجر للمستأجر 

  "ة الناجمة عن أعمال مندوبیة أو الغیرجمیع الأضرار أو التعویضات في الانتفاع بالعین المؤجر 

  : ومنه یمكن تقسیم الالتزامات المفروضة على مصلحة المؤجرة في ثلاثة فروع وهي

 .الالتزام بتسلیم العین المؤجرة -
 .الالتزام بالصیانة -
 .الالتزام بضمان التعرض -

  : الالتزام بتسلیم العین المؤجرة: الفرع الأول

النهائیة للمستفیدین إلى دیوان الترقیة، قصد إبرام عقود الإیجار الخاصة بكل بعد تحویل القائمة     
مستفید، فیجدد الدیوان أولا الأشخاص الذین یستفیدون من السكنات بحسب عدد الغرف وبحسب الوضعیة 
العائلیة وعدد الأفراد، ویكون تسلیم العین المؤجرة، بوضعها تحت تصرف المستأجر، بحیث یتمكن من 

  . )1(علمه الدیوان بذلك، ولو لم یستولي علیها مادیا مادام اائقزتها والانتفاع بها دون عحیا

                                                             

  .279سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص ) 1( 
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وتنتهي عملیة .  )1(الأولویة في تخصیص الطابق الأرضي للمعوقین إذا ما طلبوا ذلك للإشارة، فإنه تعطى
  .التعیین من خلال أجرة عملیة القرعة لتحدید موقع المستفیدین من السكنات

في التسلیم أن تكون العین المؤجرة صالحة للسكن، ومحل الالتزام بالتسلیم هو العین  یشترط    
 476حسب نص المادة . المؤجرة وملحقاتها التابعة لها وقت إبرام العقد ویتم التسلیم بتحریر محضر بذلك

قاتها في یلتزم المؤجر أن یسلم للمستأجر العین المؤجرة وملح": التي تنص على. من القانون المدني
وتشمل " ین الطرفین أو حسب طبیعة العینب حالة تصبح للانتفاع المعد لها تبعا للاتفاق الوارد

  .الخ....، المصعد، المدخل، سطح العمارةالحدائق، المستودع، الحوش: لمثالالملحقات على سبیل ا

  : الالتزام بصیانة العین المؤجرة: الفرع الثاني

مرة لذى فإن تمكین المستأجر رمن الانتفاع بالعین المؤجرة طول المستیعد عقد الإیجار من العقود     
لما أعدت له من منفعة، مما یترتب عنه استمرار ضي أن تضل العین المؤجرة صالحة مدة الإیجار، یقت

  .العین على الحالة التي سلمت علیها طوال هذه المدة، والالتزام بالصیانة التزام یخص المؤجر

ن لم تكن لازمة فهناك ترمیم     ٕ ات لازمة حتى یتمكن المستأجر من الانتفاع بالعین انتفاعا كاملا، وا
لحفظ العین من الهلاك، هي في الوقت ذاته لیست من الترمیمات البسیطة التي جرى العرف یجعلها على 

  .المستأجر

  .76/147 فالترمیمات الواقعة على المستأجر نصت علیها المادة العاشرة من المرسوم التنفیذي

الفقرة الأولى من المرسوم التنفیذي  16أما الترمیمات الواقعة على المؤجر نصت علیها المادة     
یجب على المصلحة المؤجرة أن تسلم العین في حالة جیدة قابلة للسكن وأن " التي نصت . 76/147

ع إلى القواعد و لرجوحتى با" تقوم بأعمال الصیانة والترمیم المفروضة علیها حتى تظل صالحة للسكن
منه على التزام المؤجر بضرورة صیانة العین  479العامة في القانون المدني فإنها نصت فقي المادة 

جرة لتبقى صالحة للانتفاع بها دون أن تحدد المتسبب في تلك الأضرار سواء كانت راجعة لقوة قاهرة، ؤ الم

                                                             

  .08/142من المرسوم التنفیذي  الفقرة الثانیة 31المادة ) 1( 
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عقد الإیجار النموذجي الملحق من  18 ةداملابفعل الغیر، أو بفعل المصلحة المؤجرة، وقد نصت 
  : على أعمال الصیانة التي تقع على عاتق المصلحة المؤجرة منها 76/147بالمرسوم التنفیذي 

 .إصلاح أو ترمیم السقوف والسطوح -
 .ترمیم الجدران الحاملة وهیاكل البنایات وكذلك الوجهات -
 .ل النجارة الخارجیةإصلاح أو تبدیل أعما -
 .مجاري المیاه القذرة تصریف -
 .إصلاح المصاعد -
 .إصلاح السلالم وكافة الأجزاء المشتركة في العمارة -
 .هایضجهات وتبیاصیص الو تج -
 .هانات كافة الأجزاء المشتركة وكذلك النجارة الخارجیةتجدید د -
 .كافة الترمیمات التي تقع على عاتقها عن طریق التشریع أو التنظیم -

  .جاءت على سبیل المثال على سبیل الحصروكل أعمال الصیانة هذه 

ترمیمات ضروریة تؤثر في الانتفاع بالمحل السكني : إلى نوعین هماوتنقسم الترمیمات الضروریة     
تسقیف الأسطح، تنظیف المراحیض، تصریف المیاه وهذه ضمن الصیانة : المؤجر لا في سلامته مثل

العادیة لا تتطلب أعذار المؤجر للقیام بها، باستثناء الأفعال الطارئة التي تحدث نتیجة قوة قاهرة فتتطلب 
  . جر بهاإعذار المؤ 

حل السكني كترمیم م، وهي التي تؤثر في سلامة الا فهناك ترمیمات ضروریة مستعجلةأما ثانی    
الأسقف، إصلاح الجدران، فیجب على المؤجر القیام بها، حتى یحافظ على العین المؤجرة من الهلاك، ولا 

  . )1(یجوز للمستأجر أن یمتعه من القیام بها

                                                             

المعدل  2007مایو سنة  13الموافق ل 1428ثاني عام ربیع ال 25المؤرخ في  05-07رقم  من القانون 482المادة ) 1(
  .ير ئاز جلا لقانون المدنياوالمتضمن  58- 75متمم  للأمر رقم وال
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قانون، استرجاع المساكن التابعة له من أجل القیام بترمیمات التعلیة أو ولدواوین الترقیة بقوة ال    
وأن توفر  76/147من المرسوم  14طبقا للمادة  التحسین التي تتطلب الإخلاء المسبق للأمكنة المشغولة

وبعدها یعود المستأجر للسكن القدیم .آخر صالح للسكن لغایة إتمام الترمیمات  للمستأجر حق شغل منزل
  .مرممال

  : التزام دواوین الترقیة بالضمان: الفرع الثالث

یضمن المؤجر للمستأجر جمیع ما یوجد : "من القانون المدني على ما یل 488تنص المادة     
محسوسا، ولكن بالعین المؤجرة من عیوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع نقصا 

التسامح فیها ویكون مسؤولا عن عدم وجود الصفات التي لا یضمن العیوب التي جرى العرف على 
تعهد بها صراحة أو خلوها من صفات ضروریة للانتفاع بها، كل هذا ما لم یوجد اتفاق یقضي بخلاف 

  ".ذلك

وعلیه فإن المؤجر یضمن التعرض الصادر منه شخصیا، سواء كان تعرضا مادیا أو تعرضا مبنیا     
لتعرض الصادر من الغیر إذا كان مبنیا على سبب قانوني ولا یضمن على سبب قانوني وكذلك یضمن ا
  .)1(التعرض المادي الصادر من الغیر

  : ضمان دیوان الترقیة لتعرض مندوبیه: أولا
یضمن المؤجر " : على ما یلي 76/147الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي  16نصت المادة      

  .مندوبیه أو الغیرنتفاع بالعین الناجمة عن أعمال الا  للمستأجر جمیع الأضرار أو التعرضات في

جر على الأعمال التي تصدر منه أو من الأشخاص الذین یعملون تحت إمرته، ؤ ولا یقتصر ضمان الم
بل یمتد هذا الضمان إلى كل أضرار أو تعرض یستند إلى سبب قانوني في بصدر من مستأجر آخر أو 

  .  )2("من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر

                                                             

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء السادس، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء / د) 1( 
  .المجلد الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة" ریةاالإیجار والع"
  .، الفقرة الثانیة من القانون المدني الجزائري483المادة ) 2( 
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  : ضمان دیوان الترقیة للتعرض الصادر من الغیر: ثانیا

الغیر هو كل شخص تتعارض مصلحته مع حق المستأجر، ولهذا التعرض نوعین میزهما     
المشرع، تعرض قانوني وتعرض مادي، فتضمن دواوین الترقیة للتعرض القانوني دون المادي، على 

ؤجرة سواء كان قانونیا أو مادیا، حسب نص المادة خلاف التعرض الشخصي التي تضمنه المصلحة الم
  .الفقرة الثانیة من القانون المدني 483

 حقا یتعلق بالعین المؤجرة، الغیر یتحقق عند ما یدعي الغیر  ذلك أن التعرض القانوني من
 :مستأجر، ویتحقق هذا التعرض بمجردویتعارض مع حق ال

 .أن یكون التعرض صادرا من الغیر -
 .إدعاء الغیر بوجود حق على العین المؤجرة یعارض مع حق المستأجرأن یكون  -
 .وقوع التعرض بالفعل كالاستیلاء على العین المؤجرة -
 .وقوع التعرض أثناء مدة الإیجار -

  ض الصادر من أجنبي أما التعرض  المادي من الغیر ، فلا یضمن المؤجر للمستأجر التعر
ؤجرة وهذا لا یمنع المستأجر من أن یطلب شخصیا على حق له في العین الم والذي لا یستند

 . )1(بحق لمن تعرض له بالتعویض وأن یمارس هذه جمیع دعاوى الحیازة

  .فهذا النص یقرر مبدأ عدم ضمان المؤجر للتعرض المادي الصادر من الغیر

  : التزام دیوان الترقیة بضمان العیوب الخفیة: ثالثا

العقاري ملزم بتسلیم العین المؤجرة في حالة صالحة للانتفاع بها، ونظرا إن دیوان الترقیة والتسییر     
لطبیعة عقد الإیجار المستمر، فالمؤجر ملزم بضمان العیوب الخفیة التي قد توجد في العین المؤجرة 

  .وتحول دون الانتفاع بهذه العین أو تنقص من هذا الانتفاع بقدر معیب

                                                             

  . من القانون المدني الجزائري 487المادة ) 1( 
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نون المدني حیث نصت على شروط ضمان العیوب الخفیة بالعین من القا 488وهذا ما أكدته المادة 
  : المؤجرة وهي

 .إن یحول العیب دون الانتفاع بالعین المؤجرة أو ینقص من هذا الانتفاع إنقاصا جسیما -
 .یجب أن یكون العیب خفي -
 .یجب أن یكون العیب غیر معلوم للمستأجر -

  .جرة أو إصلاح العیب في حال تحقق هذه الشروطوللمستأجر الخیار بین فسخ العقد أو إنقاص ثمن الأ

  : التزامات المستأجر: المطلب الثاني

بدفع الأجرة ینشأ عند إبرام عقد الإیجار مجموعة من الالتزامات المفروضة على عاتق المستأجر، فیلزم 
الالتزام لیها، و نتفاع بالسكن وكذا استعمال العین المؤجرة فیما أعدت له والمحافظة علإاالمتفق علیها مقابل 

  : عند انتهاء الأجل المتفق علیه وردها للمصلحة المؤجرة، وسنوضح ذلك فیما یلي بإخلاء الأماكن المؤجرة

  : التزام المستأجر بدفع الأجرة: الفرع الأول

دفع الأجرة في الیوم الخامس ": على 08/142نصت المادة العاشرة من المرسوم التنفیذي رقم     
فتستحق الأجرة بمجرد انتفاع المستأجر بالعین المجرة، فهذا الالتزام  "لي وذلك كآخر أجلمن الشهر الموا

یعتبر من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر لأنه یجسد خاصیة عقد الإیجار المتمثلة في 
  .كونه عقد معاوضة

بأیة كیفیة قانونیة أخرى  أما عن طریقة تسدیدها فیقوم المستأجر بسداد الإیجارات إما نقدا أو    
  .)1(للدفع لدى الصنادیق أو المكاتب المتخصصة المفتوحة لهذا الغرض

  

                                                             

  .76/147الفقرة الأخیرة من المرسوم  08المادة )1( 
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آخر أجل لدفع كوالي ملوللإشارة أن المشرع وعلى الرغم من أنه اعتبر الیوم الخامس من الشهر ا    
أجرة الشهر السابق، إلا أنه لم یترتب على عدم الالتزام بالأجل أي جزاء، بل أضاف إلیه شهرین یبدأ 

غرامة تأخیر  حسابها من الیوم الخامس الذي هو تاریخ الاستحقاق، وأنه بمرور شهرین یترتب عنه دفع
أشهر بعد حلول أجل الاستحقاق، وبعد  06٪ على كل شهر وفي حالة استمرار عدم الدفع لمدة 5بمقدار 

بالوفاء دون أن یستجیب، فلدیوان الترقیة فسخ العقد بقوة القانون، وله  ذاراتعإتبلیغ المستأجر بثلاثة 
  .)1(عة وطرد المعني من المسكنالحق في متابعة المستأجر قضائیا لتسدید المبالغ غیر المدفو 

 م كفالة قیمتها تساوي ثلاثة امثالولضمان استیفاء الأجرة، اشترط المشرع على المستأجر تقدی    
 97/506، ثم جاء بعدها المرسوم التنفیذي رقم 76/147الإیجار الرئیسي حسب ما جاء به المرسوم 

  .دینار جزائري عن كل غرفة الذي ألزم المستأجر بدفع كفالة حددت قیمتها بعشرة آلاف

  .مبلغ الإیجار الرئیسي وتكالیف الصیانة: وللملاحظة أن مبلغ الإیجار ینقسم إلى قسمین

  : فمبلغ الإیجار الرئیسي یتحدد على أساس العناصر التالي

 المساویة  القیمة الایجاریة المرجعیة للمتر المربع، والتي یتم تحدیدها اعتمادا على قیمة التثبیتات
للقیمة الإجمالیة للبرامج زائد المساحة السكنیة للبرنامج زائد قیمة تسدید القرض حسب جدول 

 . )2(شهري
  مساحة المسكن القابلة للإسكان 
 تكالیف التسییر التقني والإداري، وهي المصاریف المترتبة عن الإجراءات المتبعة في البناء. 
 یجار تختلف من منطقة إلى أخرى حسب مدى توافر وسائل المنطقة والمنطقة الفرعیة، قیمة الإ

 .الراحة والترقیة ومدى توافر الخدمات في تلك المنطقة
                                                             

، المتضمن تحدید القواعد 19/12/1997المؤرخ في  97/506الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  14 المادة) 1( 
المنظمة للإیجار المطبق على المساكن التابعة لأملاك الإیجار لدواوین الترقیة والتسییر العقاري والموضوعة للاستغلال 

  .77، الجریدة الرسمیة رقم 1998ابتداء من أول ینایر 
، المحدد لعناصر حساب القیمة الإیجاریة والمرجعیة 28/01/1998من القرار الوزاري المؤرخ في  3و 2المادة ) 2( 

  .1998لإیجار السكنات التي تملكها دواوین الترقیة والمستغلة ابتداء من أول جانفي 
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  .اء المشتركة فهي تلك النفقات التي یتحملها المستأجرز الإیجاریة للصیانة العادیة للأج أما عن التكالیف

  : لیه والمحافظة علیهاستعمال العین المؤجرة استعمالا حسب ما اتفق ع: الفرع الثاني

یستعمل السكن موضوع هذا العقد للإسكان فقط، وعلیه لا یمكن للمستأجر ممارسة أي تجارة فیه     
یؤدي إلى فسخ عقد الإیجار مع ولا یخصصه لأي نشاط آخر، وكل استعمال غیر سكني مثبت قانونا 

  .)1(المستأجر تظلیم

المؤجرة في وجود الانتفاع المتفق علیه في عقد الإیجار وعلیه فإن المستأجر ملزم باستعمال العین     
فقط، أي یستعملها المستأجر المستفید لإسكان عائلته فقط، دون أي استعمال آخر غیر سكني، ولو من 
قبل المستفید نفسه، كاستعمالها لأغراض تجاریة، أو فتح عیادة طبیة، أو مهن حرة كالمحاماة، فیؤدي ذلك 

القانون وتظلیم المستأجر، فیجوز إلزامه برد الأمكنة المؤجرة إلى حالتها الأصلیة  إلى فسخ العقد بحكم
  .)2(وبالتعویض إن اقتضى الأمر

على ما  76/147الفقرة الثالثة من المرسوم  04أما المحافظة على العین المؤجرة، فتنص المادة     
یة ضروریة لصیانتها، وأن یقوم وبأن ینتفع بالأمكنة كرب أسرة صالح، وأن یقدم كل عنا"... : یلي

  ..."بإجراء جمیع الترمیمات التأجیریة على حسابه

. )3(فینبغي على المستأجر أن یعتني بالعین المؤجرة، وأن یحافظ علیها مثلما یبذله الرجل العادي    
خطورة وأن الجزء المترتب على مخالفة المستأجر لالتزاماته باستغلال العین كرجل عادي، یتغیر حسب 

التعسف الملاحظ في الاستغلال وعلیه فإنه یمكن للمؤجر إما أن یطلب إصلاح ما وقع إفساده أو تغییره 
ما أن یطلب فسخ عقد الإیجار مع التعویضاأو التعویض، أو الطلبین مع ٕ   .، وا

                                                             

  .08/142المادة الرابعة من العقد النموذجي والملحق بالمرسوم التنفیذي ) 1( 
  .من القانون المدین الجزائري 1، الفقرة 492المادة  )2( 
  . من القانون المدني الجزائري 495المادة ) 3( 
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ومعنى المحافظة هو أن یتصرف المستأجر باعتناء وروح المسؤولیة وبالتالي علیه أن یقوم     
یمات الخاصة بالإیجار هي التزامات محدودة الحجم لا تتطلب تدخل المؤجر كإصلاح الزجاج أو بالترم

  .قنوات صرف المیاه أو تغیر الطلاء

صلاح الأجهزة الكهربائیة الموجودة - ٕ  .تركیب وا
 .ض والمفصلات والمذابحإصلاح أو تبدیل الأقفال والمقاب -
 . إجراء الدهانات الداخلیة -
 .البلاطة والخزف داخل الأمكنة تبدیل -
 .)1(كافة الترمیمات التي تقع على عاتقه بمقتضى الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة -

وكذلك من التزامات المستأجر عدم ترك العین المؤجرة دون استعمال أو إشراف أو عنایة، فهو     
  .مسؤول عن الأضرار التي تصیب العین كعدم النظافة أو عدم التهویة

یؤدي عدم : "منه تنص على ما یلي 47في المادة  08/142وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي     
أشهر دون انقطاع  6، لأسباب غیر مبررة لمدة االشغل الفعلي للسكن العمومي الإیجاري المثبت قانون

 أشهر هي كأقصى حد، وفي حالة تجاوزها یؤدي ذلك إلى فسخ العقد 06ومدة  "إلى فسخ عقد الإیجار
  .بحكم القانون

  : الالتزام برد العین المؤجرة وملحقاتها: الفرع الثالث

، 93/03ضي عقد الإیجار بانتهاء مدته، بالنسبة للعقود المبرمة بعد صدور المرسوم التشریعي ینق    
  .أما العقود المبرمة قبل صدوره فهي تخضع لأحكام القانون المدني فیما یتعلق بحق البقاء

      

                                                             

  .76/147من قانون عقد الإیجار النموذجي المرفق بالمرسوم التنفیذي  19المادة ) 1( 
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وهذا یعني أنه یجب على المستأجر أن یرد العین المؤجرة عند انتهاء مدة الإیجار، فإذا أبقاها     
تحت یده دون حق وجب علیه أن یدفع للمؤجر تعویضها باعتبار القیمة الإیجاریة للعین، وباعتبار ما 

  .)1(یلحق المؤجر من ضرر

ستأجر أن یرد العین المؤجرة یجب على الم"أنه من قانون المدني على  503وتنص المادة     
  "بالحالة التي كانت علیها وقت تسلیمها ویحرر وجاهیا محضر أو بیان وصفي بذلك

ومنه فالمستأجر علیه الالتزام بالتسلیم بنفس الطریقة التي استلم بها المحل السكني ویتحقق ذلك     
ضر المعاینة عند تسلیم العین بإرجاع مفاتیح المسكن المؤجر، ویتم التأكد من ذلك من خلال تحریر مح

یخصم المصاریف الخاصة بالترمیم والإصلاح  المؤجرة، وعند إحداث نقص أو تلف، فدیوان الترقیة أن
المحتملین من قیمة الكفالة ویترتب على عدم قیام المستأجر برد العین المؤجرة أو التأخر في ردها أو  

ترتیب بجزاء، یرفع دعوى استعجالیه من قبل المؤجر لطرد ردها في حالة غیر الحالة التي استلمها علیها، 
المستأجر، حالة عدم قیام هذا الأخیر برد العین المؤجرة، وحالة تأخره في الرد یلتزم بالتعویض وحالة رد 

  . التعویضزم المستأجر بالإصلاح على نفقته مع لیؤجرة في حالة غیر صالحة فالمؤجر العین الم

  

  

  

  

 

 

                                                             

  .من القانون المدني الجزائري 502المادة ) 1( 
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عقد إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة كغیره من العقود الأخرى ینتهي بانتهاء مدته، إلا أنه ما 
، وكان العقد غیر 76/147الأولى كان یطبق علیها المرسوم : یمیز هذا العقد أنه مر بمرحلتین أساسیتین

تنشا منازعات بین  نأكن غیر انه یم.97/35محدد المدة، والمرحلة الثانیة خضعت لنص المرسوم 
  ...الإیجاررفع بدل  أوفسخه  أو بالإیجار الأمرسواء تعلق  الإیجارالمستأجر مرتبطة بعقد المؤجر و 

ونخصص المبحث الثاني  ،أولالإیجار في مبحث  عقدذلك سنحاول التطرق لطرق انتهاء ل
  .الإیجارتنشا عن عقد  أنازعات التي یمكن للمن

  .السكنات التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري انتهاء عقد الإیجار: المبحث الأول

 76/147في ظل المرسومین رقم  بانقضاء مدته سواء الإیجار عقدلانتهاء  طریقتان هناك
الثاني لطرق انتهاء العقد وذلك قبل انقضاء مدته،  ونخصص المطلب .أولهذا في مطلب  97/35و

والذي یكون بسبب إخلال أحد المتعاقدین بالتزاماته التعاقدیة أو بسبب انتقال ملكیة العین المؤجرة 
  .للمستأجر

  .انتهاء عقد الإیجار بانتهاء مدته: الأول المطلب

لا یمكن انتهاؤها إلا بعد  76/147عقود إیجار السكنات التابعة لدواوین الترقیة تبعا للمرسوم 
من القانون المدني، باعتبارها عقود غیر محددة  147المادة  توجیه تنبیه بالإخلاء في الآجال المحددة في

فإن المادة  93/03المدة وللمستأجر الحق في التمسك بحق البقاء، أما بعد صدور المرسوم التشریعي رقم 
أن عقد إیجار السكنات التابعة لدواوین الترقیة قد مر بمرحلتین قول منه هي واجبة التطبیق، ویمكن ال 22

  :أساسیتین

 سكنات  وتمیزت بتجهیز  97/35هي مرحلة ما قبل صدور المرسوم التنفیذي : المرحلة الأولى
 .وكان عقد الإیجار فیها غیر محدد المدة 76/147اجتماعیة ینطبق علیها المرسوم 

 والذي نص في مادته الرابعة على أن  97/35هي ما بعد صدور المرسوم : المرحلة الثانیة
 .یكون  لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجدید الصریح أو الضمني الإیجار

  :وعلیه ستكون دراسة هذا المطلب في فرعین
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الثاني نبین فیه  عأما الفر  76/147في ظل المرسوم  الأول نبین فیه انتهاء عقد الإیجار فالفرع
  :كما یلي 97/35انتهاء عقد الإیجار في ظل المرسوم التنفیذي 

  .76/147انتهاء عقد الإیجار في ظل المرسوم : الأولالفرع 

على عقد الإیجار المبرم  76/147علیه في ملحق المرسوم  صإذا ما طبقنا نموذج العقد المنصو 
شبه أبدي لأنه غیر محدد المدة، والمطبق على الإیجارات من قبل دواوین الترقیة، فیمكن اعتباره عقد 

لآجال اخلاء بناء على الإبإرسال تنبیه ب ولإنهائه نعود للقانون المدني ،1992المبرمة قبل شهر أكتوبر 
  .من القانون المدني 475المحددة في المادة 

شریطة قیامه . 76/147من المرسوم  11وكما یستفید المستأجر من حق البقاء طبقا لنص المادة 
عقود الإیجار المبرمة قبل صدور : الالتزامات المتولدة عن عقد الإیجار، وعلیه نلخص أنهبالوفاء بكافة 

انقضاء مدتها، خروج المستأجر منها بل یبقى ینتفع بالعین  لا یترتب على 93/03التشریعي رقم  المرسوم
حق البقاء وشروط ممارسته والآثار المترتبة  المؤجرة لاستفادته من حق البقاء ومما سبق سنحدد مفهوم

  :على التمسك بحق البقاء كما یلي

  .مفهوم حق البقاء: أولا

من  537إلى  514تبنى المشرع الجزائري مفهوم حق البقاء لحمایة المستأجر في المواد من 
إلا أنه سرعان ما تدخل وقام  بإلغاء تطبیق أحكام هذه المواد على عقود الإیجار ذات . القانون المدني

یعد  :وعلیهالمتعلق بالنشاط العقاري  93/03السكني المبرمة بعد صدور المرسوم التشریعي  الاستعمال
الممنوحة  للمستأجر، التي تسمح له بالتمسك بحق الانتفاع حق البقاء رخصة من الرخص التشریعیة 

بالعین المؤجرة، بعد انتهاء مدة الإیجار، بحیث لا یمكن للمؤجر إجباره على مغادرة السكن إلا في 
یر حمایة شرعیة وقد منح هذا الحق بمقتضى نصوص قانونیة هدفها توف حالات صارمة ومحددة،

  .)1(للمستأجر في مواجهة المؤجر، عند انتهاء مدة العقد الأصلیة

                                                             

  .ةر و شنم ریغ تار ضاحم ،لإیجارياالواردة على السكنات العمومیة ذات الطابع محمد حمیداني الإیجارات ) 1(
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خول بموجبه المشرع ) تشریع استثنائي(، حق البقاء هو نظام قانوني آخر تعریفوفي     
للمستأجر حسن النیة حق المكوث في المكان المؤجر عند انتهاء المدة المنصوص علیها في عقد 

وهذا ما   )1(.العین المؤجرةإخلاءه من الأخیر الإیجار رغما عن إرادة المالك المؤجر، إذا ما أراد هذا 
یستفید المستأجر من حق البقاء '': نجدها تنص على أنه 76/147من المرسوم  11أكدته المادة 

فالمشرع هنا لم یفرق بین  ''...بالأمكنة شریطة قیامه بالوفاء بكافة الالتزامات المتولدة  عن عقد الإیجار
ل وكأن المشرع أراد أن یجعل من ذكر المستأجر ولیس الشاغ قاء وحق الإیجار، لأن المدة أوردتلباحق 

التعاقدیة،  بالتزاماتهحق البقاء في السكنات الاجتماعیة انتقالا لحق الإیجار إلا في حالة إخلال المستأجر 
  .)2(مستأجرا بحق البقاءویبقى المستأجر متمتعا بصفته 

  .شروط ممارسة حق البقاء بالأمكنة: اثانی

سند الإیجار وحسن : إن الاستفادة من حق البقاء في الأمكنة یستوجب توافر شرطین اثنین هما
  : من القانون المدني الجزائري 514النیة، وهذا ما یستنتج من نص المادة 

  .سند الإیجار: 1

تطلب المشرع لإمكانیة تطبیق أحكام الحق في البقاء أن یوجد عقد إیجار صحیح مبرم بین 
بتمكین المستأجر المؤجر  التزامالمستأجر عن ذات العین محل الإیجار،لأن عقد الإیجار یمثل مؤجر و ال

من الانتفاع بشيء معین لقاء أجر معلوم یدفعه المستأجر، كما أنه عقد رضائي یخضع لمبدأ سلطان 
  .الإدارة في حدود ما تفرضه القوانین الاستثنائیة من قیود

                                                             

  .54، ص 2006حمدي باشا عمر، دراسات قانونیة مختلفة، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، ) 1(
ل شهادة الماجستیر، فرع عقود یأسماء مكي، نظام إیجار السكنات التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري، مذكرة لن) 2(

  .58، ص 2001ومسؤولیة، جامعة الجزائر، 
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علاقة الإیجاریة بین المالك والمستأجر أن یكون هناك عقد إیجار قد وبالتالي فإنه یتعین لقیام ال
أبرم صحیحا بین المؤجر والمستأجر، حتى یمكن إخضاع العلاقة القائمة بینهما لأحكام الحق في 

  .)1(البقاء

فإذا كان شاغل العین لا یستند إلى سند إیجار كأن كان مغتصبا لها أو كان مجرد حائز دون 
لظاهر مثلا، أو مستأجر انتهى عقده بالإقالة، فلا یكون هناك مجال لتطبیق الأحكام سند كالوارث ا

  .)2(الخاصة بحق البقاء

ولنفس السبب لا تسري أحكام الحق في البقاء على الأماكن التي یكون شغلها بسبب العمل ولأن 
  .)3(ندا على عقد العمل لا عقد الإیجارتشغل هذه الأماكن یكون مس

الأمر بالنسبة لشاغل العین المؤجرة، الذي یستند إلى عقد من عقود القانون العام، فلا كذلك هو 
محل لتطبیق أحكام الحق في البقاء ذلك أنه إذا كان شغل الأشیاء العامة یمكن أن یكون بمقتضى عقد 

ني الذي ینص إیجار، فإن ذلك لا یمنع من أن یكون هذا العقد عقدا إداریا، لا یخضع لأحكام التقنین المد
نما یخضع لأحكام القانون العام ك ٕ   .)4(ما توافرت فیه شروط العقد الإداريلعلى حق البقاء، وا

رابطة نفس الأمر لمن یشغل العین بطریق التسامح، فلا یستفید من حق البقاء لأنه لا یوجد أدنى 
  .)5(تعاقدیة، ویكون الانتفاع بدون سند

                                                             

محمد كامل مرسي باشا، شرح التقنین المدني الجدید، العقود المسماة، عقد الإیجار، الجزء الخامس، منشأة المعارف، ) 1(
  .543-542، ص 2004مصر، 

  .57، ص 2002ر، الفتح للطباعة والنشر، مصمصطفى محمد الجمال، الموجز في أحكام الإیجار، الطبعة الأولى، ) 2(
  .37نقس المرجع، ص ) 3(
  .38مصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص ) 4(
  .114-113زهدي یكن، شرح قانون الموجبات والعقود، الجزء التاسع، القسم الثاني، دار الثقافة، لبنان، ص )  5(



  انتهاء عقد الإیجار والمنازعات الناشئة عنه .........................................: الفصل الثاني

40 

 

–إیجار وكان هذا العقد باطلا لعدم مشروعیة السبب مثلا إذا كان شاغل العین یستند إلى عقد 
أو كان قابلا للإبطال وقضى بإبطاله، فلا یكون هناك مجال لإعمال  - كما لو أستخدم المكان في الدعارة

  .)1(أحكام حق البقاء في المكان وعلى ذلك لا یجوز للمستأجر أن یرفض إخلاء العین المؤجرة

بقاء أیضا إذا ما كان شاغل العین یستند إلى عقد صوري، ذلك أن ولا تسري أحكام الحق في ال
كدائن أحد المتعاقدین أو خلفه –العقد الصوري یعتبر غیر موجود، إلا أن البعض یلاحظ أنه یكون للغیر 

أن یتمسك بالعقد الصوري متى كان حسن النیة، فإذا تمسك الغیر بهذا العقد الصوري تعین  -الخاص
  . )2(لحق في البقاءإخضاعه لأحكام ا

أما إذا كان شغل العین بمقتضى عقد إیجار فرعي أو تنازل عن الإیجار أو تبادل بالعین المؤجرة، 
من الباطن أو التنازل صحیحا، ویتم ذلك بموافقة المؤجر صراحة ففي هذه الحالة یجب أن یكون الـتأجیر 

تفع بحق الاستعادة، إذا تنازل للشاغل الذي استعاد المحل منه منأو بمقتضى نص قانوني، كما في حالة ال
لا یجوز '' من القانون المدني الجزائري أنه  505وقد نصت المادة. عن المحل الذي یتخلى عنه

للمستأجر أن یتنازل عن هذا الإیجار أو یؤجر إیجارا فرعیا كل ما استأجره أو بعضه بدون موافقة 
  .''قانوني یقضي بخلاف ذلك صا لم یوجد نصریحة من المؤجر كل ذلك م

فقط ویلاحظ أنه إذا كان الإیجار الفرعي جزئیا، أي أن المستأجر الأصلي أجر جزءا من العین 
من العین المؤجرة واحتفظ لنفسه بالجزء الباقي، ففي هذه الحالة لا یمكن للمستأجر من الباطن التمسك 

في الأمكنة، فإذا استطاع المالك استرجاع العین المؤجرة من  بحق البقاء إلا لمدة بقاء المستأجر الأصلي
فإنه یحتج بذلك في مواجهة  -في الحالات التي لا یجوز فیها التمسك بحق البقاء –المستأجر الأصلي 

المستأجر الفرعي، ویسري هذا الاسترجاع في حقه، ذلك لأن تمسكه بالحق في البقاء مرتبط بتوافر شروط 
  .)3(بالنسبة للمستأجر الأصليالحق في البقاء 

                                                             

  .114، ص السابق زهدي یكن، مرجع ) 1(
  .37مصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص ) 2(
، الجزائر، 2008/2009فریدة محمدي زواوي، عقد الإیجار، جامعة بن خدة بن یوسف، كلیة الحقوق، بن عكنون، ) 3(

  .31ص 
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في حالة الإیجار الفرعي ''  :من القانون المدني الجزائري على أنه 524وهذا ما أكدته المادة 
  ''الجزئي لا یحتج بحق بقاء المستأجر الفرعي إلا مدة بقاء المستأجر الأصلي في الأمكنة

إلا من حاز على عقد إیجار طبقا أما بالنسبة لدواوین الترقیة، فإنه لا یستفید من حق البقاء 
تبرم إجارة المنازل المشار إلیها في '' : منه على أنه 02، أین نصت المادة 76/147للمرسوم التنفیذي 

المادة السابقة بموجب عقد طبقا للأحكام المنصوص علیها فیما بعد، وحسب النموذج المرفق 
  .''بالملحق

ر المنصوص علیه في النموذج الملحق بالمرسوم وعلیه كل ما یستند إلى سند غیر عقد الإیجا
فإن هذا العقد لا یعد حجة على المؤجر أي دیوان  1992بالنسبة للسكنات المسلمة قبل أكتوبر 76/147

  .التمسك بحق البقاء) المستأجر(الترقیة والتسییر العقاري، وبالتالي لا یمكن للمتعامل معه 

  .النیة الحسنة: 2

أجر من وفائه بالتزاماته القانونیة والتعاقدیة، ویخضع تقدیرها لقضاة یستنتج حسن نیة المست
  . )1(الموضوع، ولهذا الغرض یمكن الأخذ بتصرفات المستأجر قبل توجیه التنبیه أو بعده

  : ومن ضمن عناصر تقدیر حسن نیة المستأجر

الرئیسي للمستأجر، ولا ، فیعد دفع بدل الإیجار الالتزام تسدید الإیجار في المواعید المتفق علیها  -أ 
یتحمل التأخیر في الوفاء به، وكثیرا ما یعتمد علیه لمعرفة ما إذا كان المستأجر حسن أو سيء 

، وعلیه فإن التماطل المتكرر في الدفع والدفع بعد الأعذار، أو بعد رفع دعوى فسخ عقد )2(النیة
 الاجتهادن الأسباب التي یعتبرها الإیجار أو بعد الآجال الممنوحة من طرف القاطن لتبرئة ذمته م

                                                             

  .84، ص 2001عبد السلام ذیب، عقد الإیجار المدني، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، ) 1(
  .335، ص 1996المسماة، مكتبة الثقافة، الأردن،  منذر الفضل، شرح التقنین المدني، العقود) 2(



  انتهاء عقد الإیجار والمنازعات الناشئة عنه .........................................: الفصل الثاني

42 

 

مكونة لسوء نیة المستأجر والتي على أساسها أعطى للمؤجر الحق في أن یطالب المستأجر بإخلاء 
 .)1(المأجور

والأصل أن المستأجر ملزم باستغلال العین المؤجرة كما یفعله الرجل  :الأماكن تخصیص تغییر  - ب 
فلا یسوغ له أن یستعمل العین . العادي، وبالتالي یلتزم باستعمالها للغرض الذي اتفق علیه في العقد

إلى مخازن أو حتى لممارسة نشاط المؤجرة لممارسة نشاط تجاري أو جعلها مقرا لشركة أو تحویلها 
 .مهني

من التقنین  505وهذا ما نصت علیه المادة : عن الإیجار أو إیجار فرعي غیر قانوني م بتنازلالقیا  -ج 
لا یجوز للمستأجر أن یتنازل عن هذا الإیجار أو یؤجر إیجارا '' : المدني الجزائري بنصها على أنه

قانوني فرعیا كلما استأجره أو بعضه بدون موافقة صریحة من المؤجر، كل ذلك ما لم یوجد نص 
ذا قام  ''بخلاف ذلك ٕ وبالتالي فإن التنازل عن الإیجار أو الإیجار الفرعي یخضعان لرضا المؤجر، وا

مخالفة  لارتكابهالمستأجر بأحد التصرفین دون قبول المؤجر فإنه یفقد حقه في البقاء في الأمكنة 
 .المخالفة المحتج بها حوللبنود العقد أو القانون، وعلى المؤجر في جمیع الحالات إن یثبت زعمه 

إن شتم المؤجر بالكلام أو بالكتابة یعد من الأسباب التي اعتمدها : الانتفاع إساءة المؤجر أو شتم  - د 
الاجتهاد كعائق للاستفادة من حق البقاء، ذلك أنها تترجم عدم وفائه بالتزامه واستغلال الأمكنة كما 

 :القرار التاليوفي هذا المجال نذكر . )2(یفعله الرجل العادي
حیث أنه یتبین فعلا من القرار المطعون فیه '' : 10/01/1995المؤرخ في  116190القرار رقم  -

أنه اعتبر أن السب والشتم من طرف أعضاء أسرة المستأجر للمؤجر لا یعد سببا من الأسباب التي 
قیام المستأجر  من التقنین المدني یشمل 514تستوجب الطرد  حیث أن حسن النیة بمعنى المادة 

بجمیع التزاماته التعاقدیة، ومن ضمن هذه الالتزامات استغلال الأمكنة بصفة هادئة، وفي حالة 
وقوع اضطرابات تسبب فیها المستأجر أو من طرف من له مسؤولیة علیه، على قضاة الموضوع 

وله أن واقعة أن یقدروا مدى تأثیر هذه التصرفات على التزامات المستأجر التعاقدیة، وعلیه بق

                                                             

  .98عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص ) 1(
  .343منذر الفضل، مرجع سابق، ص ) 2(
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مستأجر للمؤجر لا تعد سببا للطرد، یكون القرار السب والشتم الموجهة من طرف أعضاء عائلة ال
 .)1(''المطعون فیه قد خالف القانون

أما بالنسبة لإساءة الانتفاع فإنه یدخل ضمنها جمیع التصرفات الصادرة عن المستأجر والتي 
أو منعه من الدخول إلى ملكه، وكذا الإساءة إلى المستأجرین الآخرین  تسيء للمؤجر،كالاعتداء علیه

بتصرفات لا أخلاقیة أو إحداث الضوضاء أو تربیة الحیوانات أو إحداث كسر أو تخریب بالبنایة أو حتى 
  . إهمال نظافة الأمكنة التابعة له

ى استفادة المستأجر وعلى القاضي أن یقدر في جمیع هذه الحالات مدى تأثیر هذه التصرفات عل
  .)2(من حق البقاء في الأمكنة باعتبار خطورة الأفعال المنسوبة إلیه، وینته في الإساءة إلى الغیر

  .الآثار المترتبة على التمسك بحق البقاء: اثالث

من القانون المدني أن حق البقاء في الأمكنة تكون حسب مقتضیات وشروط  514تنص المادة 
مخالفة لنصوص هذا القانون، أي أن الالتزامات المترتبة على الطرفین تبقى تكن  العقد الأصلي، ما لم

قائمة ما عدى تلك المنافیة للقانون كالسماح بالإیجار من الباطن دون إذن المؤجر التي تتنافى مع 
  .القانون

  :ومن آثار التمسك بحق البقاء نذكر

مصدر حق البقاء بالأمكنة هو القانون لا عقد  ، لأنیصبح الشخص المعني شاغلا لا مستأجرا: 1
من المرسوم  15إلى  11في حین حسب ما تم ذكره سابقا فإن المشرع في المواد من  )3(لإیجارا

  .لم یفرق بین المستأجر والشاغل 76/147

                                                             

  .99، ذكره،عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص 116190قرار رقم ) 1(
  .100عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص ) 2(
نیة التابعة لدیوان الترقیة، مجلة العلوم الجزائریة للعلوم القانونیة بن رقیة بن یوسف، إیجار المحلات السك/ د) 3(

  .136والاقتصادیة والسیاسیة، المرجع السابق، ص 
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حق البقاء غیر محدد المدة، فهو حق مؤبد لا یمكن نقضه إلا عن طریق استرجاع الأمكنة في حالة : 2
  . افر شروطهتو 

  .یكتسب الصفة النهائیة لأنه یسقط بمجرد ثبوت إخلال المستأجر بأحد التزاماتهحق البقاء لا : 3

حق البقاء هو حق لصیق بالشخص لا یمكن التنازل عنه ولا یمكن نقله للغیر إلا ما نصت علیه : 4
، لیه عن محل إقامتهأنه في حالة غیاب أو وفاة المستأجر أو تخ. 76/147من المرسوم  12المادة 

أشهر بحق البقاء بالأمكنة وفي  06یستفید أعضاء عائلته الذین كانوا یعیشون عادة معه منذ أكثر من 
  .حالة الطلاق یؤول حق الإیجار بالعین المؤجرة للزوج المعین من قبل القاضي

إن إفادة أفراد العائلة الذین كانوا یعیشون مع المستأجر فمن القانون المدني،  467المادة  وطبقا لأحكام
  :راحة وهيصمن حق البقاء لا یكون إلا في حالات نص علیها المشرع 

تكون إفادة  ة، ففي حالة المستأجرمید بها الوفاة الطبیعیة أو الوفاة الحكصویق: حالة وفاة المستأجر  - أ
أشهر دون غیرهم من الورثة،  6حق البقاء لأفراد عائلته الذین كانوا یعیشون معه منذ أكثر من 

الذي هو  3/10/1976المؤرخ في  76/147إن المرسوم ...'')1(وهناك قرار عن المحكمة العلیا
وفاة  أن حق البقاء في الأمكنة یؤول عند 12نص خاص یقید القانون العام، ینص في مادته 

المستأجر إلى أفراد عائلته العائشین عادة معه، مستفیدون بحق البقاء في الأمكنة قد طبق في 
من المرسوم أعلاه  12وللإشارة أن المادة ''...76/147من المرسوم  12الحقیقة نص المادة 

تجمع كل ذوي ذكرت أفراد العائلة ولم تذكر الورثة، ذلك أن مفهوم العائلة أوسع من الورثة، لأنها 
 .القربى ممن یجمعهم أصل واحد

ففي حالة غیاب المستأجر یستفید من حق البقاء الأشخاص الذین حددتهم : حالة غیاب المستأجر-ب  
، وهناك من یرى بأنه یعتبر هجر للمنزل حسب ما جاء في المادة 76/147من المرسوم  12المادة 
 .أو الفقدبدون مبرر ویجب الحكم بالإهمال من قانون العقوبات وذلك بأن یكون فجائي و  330
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هذه الحالة جاء بها المشرع خلفا لما هو منصوص علیه في : حالة تخلي المستأجر عن محل إقامته-ج 
حالة التخلي ویقصد  76/147من المرسوم  1من القانون المدني، حیث أضافت المادة  515المادة 

لأخرى یلتبس التخلي مع الغیاب، وهناك من یرى بأن بالتخلي عدم تسدید الأجرة لأنه في الحالات ا
التخلي هو ترك العین المؤجرة لأفراد العائلة المقیمین فیها وقت التخلي ممن یجوز لهم التمسك بحق 
البقاء، فالمتخلي قد یبقى في نفس المنطقة ولا یسدد التزاماته، في حین فإن الغائب هو من یهجر المكان 

 .إلى مكان آخر

وأضافها المشرع وترك للقاضي سلطة في تحدید من یستفید من حق البقاء والفرق بین : الطلاق حالة- د 
أحالت على المادة  12من القانون المدني هو أن المادة  467والمادة  76/147من المرسوم  12المادة 
، في الأولادانة ینتفع بحق الإیجار وذلك من أجل حضالتي أجازت للقاضي تعیین أي من الزوجین  467

تكلمت على انتقال حق البقاء وحق الإیجار في حالة الطلاق  76/147من المرسوم  12حین أن المادة 
  )1(در قرار عن المحكمة العلیاصوبناءا علیه 

حیث بموجب الحكم القاضي بالطلاق فإن حضانة الأولاد أسندت إلى والدتهم وكذلك حقها في '' 
واستنادا لمقتضیات المادة  76/147من المرسوم 2الفقرة  12المادة  البقاء في الأمكنة وأنه بمقتضى

حق لشخص البقاء في من القانون المدني فإن البقاء بالأمكنة هي نتیجة لحق الإیجار وأنه لا ی 467
  ''الأمكنة دون تمتعه بالحق في الإیجار وأنه في مثل هذه الظروف فإن دیوان الترقیة لم یخرق القانون

فإن المطلقة الحاضنة تستفید من حق البقاء أو بحق  1984من قانون الأسرة لسنة  2دة وطبقا للما
المعدل  05/02الإیجار ما لم یكن الزوج یمتلك سكن وحید ولم یكن لها ولي یقبل إیوائها، وطبقا للأمر 

ارسة منه على أنه یجب على الأب أن یوفر مسكن ملائم لمم 72لقانون الأسرة فإنه أشار في المادة 
ذا تعذر علیه ذلك فله دفع بدل الإیجار وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب  ٕ الحضانة، وا

  .للحكم القضائي المتعلق بالسكن
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لو توافر في شخص آخر شرط قاء لا یكون إلا لأفراد العائلة حتى بونستنتج مما سبق أن حق ال
  .البقاءالإقامة الحقیقیة، فإنه لا یستفید من حق 

إن المسكن محل النزاع كان مؤجر من قبل دیوان الترقیة ...'')1(وقد جاء قرار المحكمة العلیا
الذي ترك بعد وفاته زوجته التي أسكنت معها المدعي، والذي تكفل ) م.م(والتسییر العقاري للمرحوم 

یثبت بأنه من عائلة إن قضاة الموضوع لما اعتبروا أن المدعي الذي لم ...بها وتحمل دفع الإیجار،
   .''76/147من المرسوم  12المادة  المستأجر الشرعي لا یستفید بحق البقاء، إنهم طبقوا أحكام

  .97/35انتهاء عقد الإیجار في ظل المرسوم التنفیذي : الثاني فرعال

یكون الإیجار لمدة أقصاها ثلاث '': على ما یلي 97/35من المرسوم التنفیذي  04تنص المادة 
دید ضمني وفقا لأحكام التشریع المعمول باتفاق مشترك بین الطرفین أو بتج سنوات قابلة للتجدید إما

، وكذا معنى 97/35معرفة مدى التمسك بحق البقاء في ظل المرسوم  وعلیه سنحاول في هذا الفرع.''هاب
  .التجدید الصریح والضمني لعقد الإیجار

  .97/35مرسوم مدى التمسك بحق البقاء في ظل ال: أولا

لم ینص صراحة على إمكانیة التمسك بحق البقاء في المحلات  97/35طبقا للمرسوم التنفیذي 
تطبیق حق البقاء ، وأمام هذا السكوت نتساءل عن مدى إمكانیة 1992السكنیة المسلمة بعد شهر أكتوبر 

وبالرجوع لنص ؟ 1992على السكنات المسلمة بعد شهر أكتوبر 76/147المنظمة بموجب المرسوم 
المتعلقة بالنشاط العقاري، نجدها لم تحدد ما نوع المحلات  93/03من المرسوم التشریعي  20المادة 

من نفس المرسوم نجده ینص  23السكنیة التي لا یطبق علیها حق البقاء، لكنه وبالرجوع لنص المادة 
أجزاء یستفید الشاغل القانوني  إن قرار شخص معنوي مؤجر بیع البنایة التي یمتلكها'' : على ما یلي

وعلیه فالمادة تقصد دواوین الترقیة كشخص معنوي، ''...للجزء الموضوع للبیع من حق الشفعة لشرائه
  .لا یقتصر تطبیقه على المحلات السكنیة المملوكة ملكیة خاصة 93/03وعلیه فالمرسوم التشریعي 

                                                             

  ).غیر منشور( 14/03/2000المؤرخ في  192688قرار رقم ) 1(



  انتهاء عقد الإیجار والمنازعات الناشئة عنه .........................................: الفصل الثاني

47 

 

 93/03من المرسوم التشریعي  20إلا أن هناك رأي آخر والذي یقتصر على حرفیة نص المادة  
والتي لم تنص على عدم تطبیق النصوص المتعلقة بحق البقاء في الأمكنة التابعة لدواوین الترقیة، ومنه 

ابعة لدیوان ساریة المفعول على اعتبار السكنات الت 76/147من المرسوم  15إلى  11تبقى المواد من 
  .الترقیة تمنح بشروط خاصة

الذي نص على نقل حق الإیجار في السكنات التابعة  98/43المرسوم التنفیذي بالإضافة إلى أن 
لدواوین الترقیة للأشخاص الذین تتوافر فیهم شروط حق البقاء في الأمكنة، دون أن یمیز بین نوعي 

  .السكنات

، وعلیه فهناك 97/35مرقي عقاري في ظل المرسوم التنفیذي  نا نرى بأن دیوان الترقیة أصبحنإلا أ
  :نوعین من السكنات

، وعقد 76/147، وینطبق علیها المرسوم 1992هي المسلمة قبل شهر أكتوبر : سكنات اجتماعیة - 1
 .الإیجار فیها غیر محدد المدة ویخضع للعقد النموذجي المنصوص علیه في هذا المرسوم الأخیر

، وینطبق علیها المرسوم التنفیذي 1992السكنات المسلمة بعد شهر أكتوبر هي : سكنات ترقویة - 2
وعقد الإیجار فیها محدد المدة، مما یجعلنا نقول بأن حق البقاء غیر وارد في السكنات  97/35

الترقویة التابعة لدیوان الترقیة، وهذا ما یجسد عملیا حیث أن هناك من دواوین الترقیة والتسییر 
لمدة ثلاث سنوات قابلة  1992قوم بإبرام عقود إیجار السكنات المسلمة بعد أكتوبر العقاري من ی

من المرسوم  22للتجدید مرة واحد فقط وبانتهاء المدة یغادر المستأجر الأمكنة طبقا لنص المادة 
، وبالتالي لا یمكن للمستأجر التمسك بحق البقاء في الأمكنة عملا بنص المادة 93/03التشریعي 

 .  )1(فس المرسوممن ن
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  .التجدید الصریح للعقد: اثانی

یكون الإیجار لمدة أقصاها ثلاث  '': على ما یلي 97/35من المرسوم التنفیذي  04تنص المادة 
  ''...سنوات قابلة للتجدید إما باتفاق مشترك بین الطرفین) 03(

 .ودون حاجة إلى تنبیه بالإخلاء، )1(فإذا انعقد الإیجار كتابة ینتهي بانتهاء المدة المتفق علیها

لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید  1992إلا أنه یمكن لدیوان الترقیة أن یؤجر السكنات المسلمة بعد أكتوبر 
  .باتفاق مشترك بین الطرفین، وتسري علیها نفس النصوص القانونیة التي تحكم عقد الإیجار

إیجار السكنات التابعة لدواوین الترقیة، عقود  وهذا التجدید الصریح هو المعمول به في الغالب في
  .فلا یمكن طرد المستأجر بانقضاء المدة المتفق علیها، إلا عند إخلاله بالتزاماته التعاقدیة

  .التجدید الضمني للعقد: اثالث

أو بتجدید ضمني وفقا لأحكام التشریع ...'' : على ما یلي 97/35من المرسوم  04تنص المادة 
  ''بهالمعمول 

إذا انتهى عقد الإیجار وبقي المستأجر '' : الفقرة الأولى من القانون المدني 509وتنص المادة 
  ''...ینتفع بالعین المؤجرة اعتبر الإیجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غیر محددة

، غیر وعلیه، فإن انتهاء عقد الإیجار المحدد یفرض على المستأجر تسلیم العین المؤجرة للمؤجر
أنه إذا بقي ینتفع منها رغبة منه في الاستمرار في الإیجار فإنه یبدي بالإیجاب الضمني المطلوب منه 

  .لانعقاد الإیجار

ذا علم المؤجر بهذه النیة ولم یعارضها بالرفض یكون قد قبل ضمنیا تجدید العقد ٕ   .وا
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الإیجار حسبه غیر محددة  لم ینص صراحة على التجدید الضمني لأن عقود 76/147غیر أن المرسوم 
  .المدة

  .وحسب القواعد العامة في القانون المدني فإن التجدید الضمني هو امتداد للإیجار الأصلي
  .انتهاء عقد الإیجار قبل انقضاء مدته: الثاني المطلب

قد ینتهي عقد الإیجار قبل انقضاء مدته، إما بالفسخ في حالة إخلال أحد المتعاقدین بالتزاماته 
التعاقدیة، أو بفقدان المؤجر لملكیة العین المؤجرة بسبب هلاكها، أو بسبب انتقال الملكیة للمستأجر وهذا 

  :الموالیینالفرعین ما سنوضحه في 

  :انتهاء الإیجار بالفسخ: الأول الفرع

في بعض الحالات یضطر المتعاقدین إلى إنهاء عقد الإیجار قبل انتهاء مدته، فیكون بالفسخ في 
لعین المؤجرة، وعلیه ینقسم الفرع إلى ثلاث حالة إخلال أحد المتعاقدین بالتزاماته التعاقدیة، أو لهلاك ا

  :عناوین

  حالات الفسخ التي یبادر بها المؤجر، أولها،
  لتي یبادر بها المستأجر، حالات الفسخ ا ثانیها،
  :، الفسخ بسبب هلاك العین المؤجرة، كما یليثالثها

  .انتهاء الإیجار بالفسخ الذي یبادر به دیوان الترقیة والتسییر العقاري: أولا

قد ینقضي عقد الإیجار لأسباب ترجع للمستأجر، كصدور قرار تنفیذي بالطرد، أو لانتفاء حاجة 
بسبب أن المستأجر كان یشغل المسكن بموجب سند تابع لعقد العمل عند انتهاء المستأجر للمأجور، أو 

  .هذا العقد

  . )1(فصدور قرار بالطرد معناه بحكم لا یمكن إبطاله أو إلغاءه باستعمال طریق من طرق الطعن العادیة
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على أما انتفاء حاجة المستأجر للعین المؤجرة یقضي إلى إنهاء الحمایة التي أضفاها المشرع 
المستأجر من خلال إقراره لحق البقاء، لأنه عند انتفاء حاجة المستأجر للمأجور لا معنى لامتداد مدة 
نهاء مدة العقد، وعدم التمسك بأحكام حق البقاء، وذلك  ٕ العقد، لذلك أجاز المشرع الجزائري طلب التخلي وا

  .)1(فة للتخفیف من حدة أزمة السكنانسجاما مع فلسفة المشرع القائمة على ضرورة استغلال العقارات كا

أما إذا كان شغل الأمكنة مرتبطا بممارسة العمل، أي إذا كان السكن وضع تحت تصرف العامل، 
ذا نص في عقد الإیجار أنه ینتهي بانتهاء العمل، لا یتمتع الشاغل  ٕ لا لشيء إلا لتأدیة مهامه وتسهیلها وا

، سواء بالاقتطاع أو مباشرة، غیر أنه یتعین طریقة دفع الإیجاربحق البقاء بعد علاقة العمل، مهما كانت 
ن اقتضى الأمر أن یتأكد من صدور حكم یخص  ٕ على القاضي أن یتأكد من قطع علاقة العمل، وا

  .)2(ذلك

نجدها نصت على مجموعة من الالتزامات  76/147وبالرجوع لنص المادة الرابعة من المرسوم 
عن الإخلال بها فسخ عقد الإیجار، ونصت المادة الثامنة من نفس  المفروضة على المستأجر وینجم

المرسوم على أن دفع قیمة الإیجار والأعباء الإیجاریة یكون في أجل أقصاه الیوم الخامس من الشهر 
لحة المسیرة، وكل تأخیر في الوفاء یتجاوز ثلاثة أشهر صالموالي، وتسدد مقابل القسیمة المرسلة من الم

فورا ویتعرض للطرد الفوري بموجب أمر مستعجل مع عدم  الإیجارأجر إلى فسخ عقد یعرض المست
ومن أسباب الفسخ . مصلحة المؤجرة لزومها في اتخاذهاالإخلال بالإجراءات الأخرى المناسبة التي ترى ال

 كذلك، عدم احترام تخصیص الأمكنة، بإجراء تعدیلات في توزیعها أو مزاولة أي تجارة أو صناعة أو
  .مهنة حر دون ترخیص صریح وكتابي من الجهة المؤجرة
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  .ه المستأجرب انتهاء العقد بالفسخ الذي یبادر: اثانی

تضمنت نصوص الإیجار حالات معینة لإنهاء عقد الإیجار بحكم القانون، من بینها ما یتعلق 
بسبب آخر شخصي بطلب فسخ العقد من المستأجر نفسه، نتیجة عدة أسباب كتغییر مكان الإقامة أو 

  .وعائلي، فهنا السبب وجود مانع یمنع المستأجر من الاستمرار من تنفیذ العقد

وبالعودة للقواعد العامة، الخاصة بالجزاء المترتب عن إخلال المؤجر بالتزاماته والمتمثلة في فسخ 
ه محل عمله، وفي عدم تمكین المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة، أو بسبب تغییر : عقد الإیجار منها

یلتزم المستأجر بإخطار المؤجر في أجل شهر واحد قبل موعد الفسخ برسالة موصى علیها هذه الحالات 
  .مع إشعار بالاستلام

بالإضافة إلى أنه توجد عدة حالات التي من شأنها وضع المستأجر في ظروف خطیرة وغیر 
  .ة بالنسبة للمستأجرهقر متوقعة، التي تجعل الإیجار والانتفاع بالعین المؤجرة م

  .انتهاء عقد الإیجار بالفسخ لهلاك العین المؤجرة: اثالث

إن إنهاء المدة الممتدة لعقد الإیجار قد یكون راجعا للمأجور، وذلك لأیلولة المأجور للسقوط، 
  .الأمر الذي یشكل خطرا على حیاة المستأجر ومن معه والمارة

فیعد هلاك العین المؤجرة سببا من أسباب انقضاء عقد الإیجار، والهلاك الكلي للعین المؤجرة 
فالمستأجر طلب إما إنقاص ثمن الإیجار جزئي یؤدي لفسخ عقد الإیجار بقوة القانون، أما إذا كان الهلاك 

  .)1(أو فسخ عقد الإیجار، وله طلب التفویض إذا كان الهلاك أو التغییر بسبب المؤجر

ومن بین الأمثلة التي یمكن إعطاؤها بسبب الهلاك الكلي،كقدم البناء لدرجة التي تصبح فیها غیر 
كما كان لیفسخ . الأمر الذي یترتب عنه فسخ عقد الإیجار .میم ویصبح یشكل خطرا على ساكنیهقابل للتر 

  .لو أن العین المؤجرة قد هلكت فعلا

                                                             

  .التقنین المدني الجزائريمن  481المادة ) 1(
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هدم  ض ملحقات العین المؤجرة، كإزالة موقف السیارات أوأما عن حالات الهلاك الجزئي، هلاك بع
  .بعض الأسوار

  .انتهاء عقد الإیجار بانتقال ملكیة العین المؤجرة للمستأجر: الثاني الفرع

إن إیجار السكنات التابعة لدواوین الترقیة، تنقضي بانتقال ملكیة العین المؤجرة للمستأجر، إما 
ما عن طریق البیع وهذا بموجب . 1981للسكنات المستغلة قبل جانفي عن طریق التنازل وهذا بالنسبة  ٕ وا

وقبل  1981بالنسبة للسكنات المستغلة بعد جانفي  04/04/1986المؤرخ في  86/03القانون رقم 
ما تنتقل ملكیتها عن طریق البیع بالإیجار بموجب المرسوم 1992أكتوبر  ٕ بالنسبة للسكنات  97/35، وا

  :وعلیه قسمنا هذا المطلب إلى ثلاث فروع 1992ر المستغلة بعد أكتوب

  .1981انتقال الملكیة في السكنات المستغلة قبل جانفي : أولا

الذي بموجبه تم التنازل عن الأملاك  .07/02/1981المؤرخ في  81/01بصدور القانون رقم 
ة والجماعات المحلیة العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدول

ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات والأجهزة العمومیة، لحساب الأشخاص المتمتعین 
بصفة المستأجر الشرعي أو المستوفون لالتزاماتهم الإیجاریة عند تاریخ التنازل عن هذه الأملاك مقابل 

  )1( .تدفع على مراحلمبالغ مالیة رمزیة 

  .1992وقبل أكتوبر  1981انتقال الملكیة في السكنات المستغلة بعد جانفي : اثانی

 81/01المعدل والمتمم للقانون رقم  04/04/1986المؤرخ في  86/03بصدور القانون رقم 
وتطبیقها  1981جانفي  01سابق الذكر، بدأت عملیات بیع الأملاك العقاریة المشروع في استغلالها بعد 

المحدد للشروط الخاصة التي تطبق  22/03/1988المؤرخ في  88/71المرسوم رقم  لهذا القانون، صدر
، ویتم البیع بموجب هذا 01/01/1981على بیع الأملاك العقاریة العمومیة التي شرع في استغلالها بعد 

                                                             

   .قباس عجر م محمد حمیداني،) 1(
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دة ل شخص ثبتت فیه صفة المستأجر القانوني أو المستفید، ویتم البیع نقدا وبالتقسیط خلال مالمرسوم لك
  .أقصاها ثلاثون سنة بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني

  .1992انتقال الملكیة في السكنات المستغلة بعد أكتوبر : اثالث

شرع في تطبیق سیاسة جدیدة بصدور قانون المالیة التكمیلي لسنة  1992ابتداء من أكتوبر 
على أن المساكن الاجتماعیة الحضریة الجدیدة والمحلات التابعة للقطاع  76، الذي أكد في مادته 1992

یر قابلة غ 1992والمنجزة من قبل دیوان الترقیة والموضوعة للاستغلال ابتداء من أكتوبر  الإیجاري
  .)1(للتنازل

وأصبحت الأملاك التابعة للدولة ذات الطابع السكني  1996ثم صدور قانون المالیة لسنة 
، ونص على البیع بالإیجار الذي 97/35، قابلة للبیع طبقا للمرسوم التنفیذي 1992المنجزة بعد أكتوبر 

قل ملكیة فع الأقساط الواجبة تنراء المسكن المؤجر بدفع ثمنه أقساطا، وبتمام دشمنح للمستأجر حق 
  .السكن للمستأجر

هو ...'':السالف الذكر بأنه 97/35من المرسوم  07والبیع بالإیجار عرفه المشرع في المادة 
 ذا العقد الذي یلتزم بموجبه دیوان الترقیة والتسییر العقاري باعتباره المالك المؤجر أن یحول ملكا عقاري

فترة تحدد باتفاق مشترك وحسب شروط هذا المرسوم خلال الفترة المتفق  استعمال سكني لأي مشتري إثر
بكل حقوقه والتزاماته، أما المستأجر  علیها یحتفظ دیوان الترقیة والتسییر العقاري بصفته مالك العقار

  .''المشتري فیحتفظ بكل الالتزامات المرتبطة بالمستأجرین لاسیما في مجال الأعباء المشتركة

لإیجار عقد ناقل للملكیة والفترة التي یلتزم فیها المشتري بدفع أقساط البیع یحتفظ فیها فالبیع با
بصفته كمستأجر وهذا یعني أنه یلتزم بدفع ثمن الإیجار مقابل انتفاعه بالعین المؤجرة ولا یحق له 

  .التصرف فیها

                                                             

المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  11/10/1992المؤرخ في  92/04من المرسوم التشریعي رقم  76المادة ) 1(
  .73، ج، ر 1992
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  .نازل على الأملاك العقاریةمنه على شروط الت 04وحدد في المادة  03/269ثم جاء المرسوم التنفیذي 

أما عن طریق إجراء التنازل فیتم إیداع الطلب لدى لجنة الدائرة المختصة التي یؤسسها الوالي 
المختص إقلیمیا ویرفق الملف بالسند الشرعي لشغل الملك العقاري ووثیقة تثبت دفع كل المستحقات 

 نملمعني بالإضافة إلى نسخة مصادق علیها الإیجاریة التي تصدر عن المصلحة المسیرة وشهادة میلاد ا
  .)1(بطاقة هویة المشتري

وعلى اللجنة الفصل في الطلب في أجل ثلاثة أشهر من یوم إیداع الطلب وتبلیغ المعني بقرارها 
وفي حالة الموافقة تبلیغه بثمن التنازل وبوثیقة الالتزام بالشراء، ویبرم عقد البیع بین المقبل على الشراء 

  .قار موضوع التنازل طبقا للتشریع المعمول بهومالك الع

وفي حالة رفض الطلب، على اللجنة أن تعلله وكل طعن في قرار الدائرة یوجه إلى اللجنة الولائیة 
في أجل شهر من تاریخ التبلیغ وعلى هذه الأخیرة الفصل في الطعن خلال شهر من تاریخ إخطارها ثم 

لیحدد معاییر تحدید القیمة التجاریة في إطار التنازل عن  27/01/2004جاء القرار الوزاري المؤرخ في 
لیحدد  2004للدولة ولدواوین الترقیة الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول جانفيالأملاك العقاریة التابعة 

  .نموذج وثیقة الالتزام لشراء الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة

   2004بعد سنة انتقال الملكیة في السكنات المستغلة : رابعا 

المتضمن كیفیات التنازل عن  2006سبتمبر  02المؤرخ في  296-06المرسوم التنفیذي رقم    
المستلمة أو الموضوعة حیز الاستغلال التسییر العقاري و تابعة للدولة ولدواوین الترقیة و الأملاك العقاریة ال

  .2004ي قبل الفاتح جانف

  

  

                                                             

  .قباس عجر م ،ينادیمح دمحم) 1(



  انتهاء عقد الإیجار والمنازعات الناشئة عنه .........................................: الفصل الثاني

55 

 

  .الأملاك العقاریة المعنیة -1

كل شخص طبیعي منخرط في الأملاك العقاریة المبنیة التابعة للدولة و لدواوین الترقیة و التسییر 
السكنات الضروریة العقاري سواء كانت ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني ما عدا 

  .الهیئات العمومیةلسیر المصالح و 

  .المستفیدون من التنازل -2

خاص الطبیعیة من جنسیة یستطیع الترشح لاكتساب العقارات القابلة للتنازل في هذا الإطار، الأش
التي تثبت صفة الشاغل الشرعي على أساس الجزائري و  نویة الخاضعة للقانونالأشخاص المعجزائریة و 

   .خ طلب الشراءالمسویة لكل التزاماتها الكرائیة إلى غایة تاریو  سند شرعي

المعنویین الراغبین في اكتساب الأملاك العقاریة التي یشغلونها، إیداع على الأشخاص الطبیعیین و 
  ملفاتهم على مستوى لجنة الدائرة المؤهلة إقلیمیا

 .الهیئات المكلفة بالتنازل -3

 المكلفة بدراسة طلبات الشراءالدائرة یترأسها رئیس الدائرة و  لجنة 

 الفصل في الطعون المقدمة من طرف المترشحین المكلفة بالدراسة و سها الوالي و رألجنة ولائیة یت
 )1( .للشراء

   .إیداع و تكوین ملف الشراء - 4

 :ینبغي على المترشح للاكتساب تقدیم طلب الشراء إلى لجنة الدائرة مرفق بملف یتكون من الوثائق التالیة

 وثیقة إثبات الشغل الشرعي للعقار. 
  مبالغ الإیجار تسلم من طرف المصلحة المسیرةشهادة تسویة. 

                                                             

(1) www.mouwazaf-dz.com  منتدى ملتقى الموظف الجزائري 
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 شهادة میلاد المعني بالشراء. 
 نسخة من بطاقة التعریف للمعني بالشراء. 

  .نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنویة

  .الشروط المالیة

الدولة یتم التنازل عن الأملاك العقاریة المعنیة على أساس تقییم معد من طرف مصالح أملاك 
  .2004جانفي  27المؤرخ في  97وفق الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك رقم 

سنة مع ) 20(یمكن لطالبي الشراء اختیار طریقة الدفع بالتقسیط في مدة قد تصل إلى عشرین 
   .على المتبقي% 1تطبیق نسبة فائدة تقدر بـ 

اكتساب ملك عقاري في إطار القانون رقم  كما تمنح لفائدة لطالبي الشراء الذین لم یسبق لهم
الذین لم یستفیدوا من مساعدة مالیة من الدولة في مجال ، الملغى و 1981فیفري  07مؤرخ في ال 81-01

 :المالیة التالیة الامتیازاتالسكن، 

  من قیمة الملك العقاري% 10تطبیق تخفیض نسبة. 
  العقاريخصم مبلغ الإیجار المسدد منذ تاریخ شغل الملك. 
 خصم مبلغ الإیجار المسدد منذ تاریخ شغل الملك العقاري. 
  من مبلغ التنازل مع خصم مبلغ الضمان المدفوع احتمالا للمصلحة % 5تسدید دفع أولي یمثل

 )1( .المسیرة
 التخفیض من قیمة الملك العقاري بنسبة : 

 .سنوات) 03(عندما تكون مدة التسدید أقل أو تساوي ثلاثة  7% -
 سنوات) 05(سنوات و أقل أو تساوي خمسة ) 03(ندما تكون مدة التسدید تفوق ثلاثة ع5% -
  

                                                             

(1) www.mouwazaf-dz.com  منتدى ملتقى الموظف الجزائري 
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 .المنازعات الناشئة عن عقد الإیجار: المبحث الثاني

سواء تعلق الأمر بأماكن معدة للسكن أو لمزاولة مهنة أو الإیجارات التجاریة، فإن المنازعات التي 
، إخلال أحد )1(الإیجار، فسخه، رفع بدل الكراء، الطردتنشأ بین المؤجر والمستأجر، سواء بخصوص 

لى غیر ذلك، فجل هذه المنازعات یحدث أثناء تنفیذ العقد، وغیرها من المسائل التي  بالتزاماتهالطرفین  ٕ وا
  .قد تؤدي لنشوب النزاع بین الطرفین

الدعوى في  وعلیه سنحاول التطرق إلى تحدید أطراف الدعوى ثم الجهة القضائیة المختصة بنظر
المطلب الأول، وندرس أنواع الدعاوي التي قد یتبادر برفعها أحد الطرفین ضد الآخر في المطلب الثاني 

  :وذلك كما یلي

  .أطراف الدعوى والجهة القضائیة المختصة: المطلب الأول

على الاختصاص النوعي  76/147لقد نص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والمرسوم 
  .فیما یخص المنازعات المتعلقة بالإیجار، وكذلك أطراف الدعوىوالمحلي 

  :ومنه سنقسم المطلب إلى فرعین أساسیین

  :یتعلق الفرع الأول بأطراف الدعوى والفرع الثاني الجهة القضائیة المختصة نوعیا ومحلیا بنظرها كما یلي

  .أطراف الدعوى: الفرع الأول

  : سندرس هذا الفرع في عنوانین أساسیین

  .المؤجر هو دیوان الترقیة والتسییر العقاري: الأول

  .نتحدث فیه عن المستأجر: الثاني

  
                                                             

  .29، ص 2003حمدي باشا عمر، زروفي لیلى، المنازعات العقاریة، دار هومة، سنة  )1(
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  ).دیوان الترقیة والتسییر العقاري(المؤجر : أولا

من الملاحظ أن المصلحة المؤجرة للمحلات السكنیة التابعة لدواوین الترقیة، وهو دیوان الترقیة 
فصفته في التقاضي تعد من النظام العام، ویثیرها القاضي من تلقاء نفسه . والتسییر العقاري في حد ذاته

إ، باعتبار .م.إ.ق 459وفي جمیع مراحل الدعوى، بما فیها مرحلة الطعن بالنقض، طبقا لنص المادة 
دیوان الترقیة شخصیة معنویة تتمتع بالاستقلال المالي، وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي 

من المرسوم التنفیذي  16وتجاري، فالمدیر العام لدیوان الترقیة هو الممثل القانوني له، حیث تنص المادة 
یمثل الدیوان إزاء : عام ما یليیتولى المدیر ال:" على ما یلي 05/12/1995المؤرخ في  91/147

  ..."الغیر، ویمكنه أن یوقع على جمیع الوثائق التي تلزم الدیوان

یؤكد أن رفع الدعاوي المتعلقة بالمنازعات الخاصة  )1(وقد صدر عن المحكمة العلیا قرار
القرار حیث أن الطاعن یعیب على :" ...بالمساكن التابعة لدواوین الترقیة لا الولایة حیث جاء فیه

المطعون فیه قبول الدعوى المقامة من طرف والي الولایة رغم أنه لم یكن طرفا في عقد الإیجار المبرم 
حیث أنه تبیین فعلا من الإطلاع على عقد الإیجار الذي ... بینه وبین دیوان الترقیة والتسییر العقاري

ان الترقیة، وعلى هذا الأساس فإن استفاد بموجبه الطاعن بالسكن المتنازع، أنه أبرم بینه وبین دیو 
الوالي یعتبر خارج عن العقد المذكور ولا یمكنه التقاضي بشأنه، وعلیه فهذا الوجه مؤسسة ویترتب 

  ".عنه النقض

  .المستأجر: ثانیا

یكون المستأجر إما شخصا معنویا أو طبیعیا یتقاضى بصفته مستأجرا أصلیا أو شاغلا للأمكنة 
  . أو مستفید من التنازل عن الإیجار أو مستفید من انتقال حق البقاء

ویثبت المستأجر للمحلات السكنیة التابعة لدیوان الترقیة صفته في التقاضي لحمایة حقوقه 
وسیلة وحیدة وهي نسخة من عقد الإیجار، وعلیه فإن صفة المستأجر تثبت المترتبة عن عقد الإیجار ب

                                                             

  )غیر منشور( 09/03/1999المؤرخ في  204932قرار رقم ) 1(
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بالنسبة  76/147بعقد إیجار مبرم مع دیوان الترقیة والتسییر العقاري عملا بالمادة الثانیة من المرسوم 
،كما )1(، ولا یمكن الاحتجاج بأي وثیقة أخرى مهما كانت طبیعتها 1992للإیجارات الصادرة بعد أكتوبر 

  . سبق تفصیله

  .النوعي و الاختصاص المحلي : الفرع الثاني

لقد تطرق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على الاختصاص النوعي والمحلي فیما یخص 
المنازعات المتعلقة بالإیجار، وسنتطرق إلى الاختصاصین المحلي والنوعي في نقطتین متتالیین كما 

  :یأتي

  .الاختصاص المحلي: أولا

الاختصاص الإقلیمي الحدود الإقلیمیة التي تمارس فیها الجهة القضائیة سلطتها، أي النظر یبین 
  .)2(في المنازعات في حدود مكانیة معینة

أما في مجال دراستنا فیؤول الاختصاص المحلي للجهة القضائیة التي تقع في دائرة اختصاصها 
  .العقار

ومع ذلك، ترفع ..." :دنیة والإداریة التي نصت علىمن قانون الإجراءات الم 08وهذا تؤكده المادة 
  :الطلبات المتعلقة بالمواد المذكورة أدناه أمام الجهات القضائیة دون سواها على الوجه التالي

في الدعاوي العقاریة أو الأشغال المتعلقة بالعقار، أو دعاوي الإیجارات بما فیها التجاریة المتعلقة 
  ..."التي یقع العقار في دائرة اختصاصهاأمام المحكمة . بالعقارات

                                                             

  .، الغرفة الاجتماعیة14/03/1990المؤرخ في  117880القرار رقم  )1(
  .37، الوجیز في الإجراءات المدنیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، دون سنة نشر، ص ثعمارة بلغی )2(
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التي تنص على أن المحكمة التي تقع  76/147من ملحق المرسوم رقم  33وهذا ما تؤكده المادة 
في دائرة اختصاصها العمارة السكنیة المؤجرة تختص بالنظر في النزاعات المحتملة والمتعلقة بعقود إجارة 

  .المساكن التابعة لدواوین الترقیة

  .الاختصاص النوعي: اثانی

  :اختصاص قاضي الموضوع هو القاعدة: 1

في المنازعة المتعلقة بوجود العقد أو شروط صحته كما یختص  ثیختص قاضي الموضوع بالب
نهائه، فالمنازعة حول طبیعة عقد الإیجار ومحله وسببه  ٕ بمجمل المسائل المترتبة عن تنفیذه وعن فسخه وا

ثباته، وحول مواصفات العین ٕ المؤجرة هي من الدعاوي التي تمس بأصل الحق، ویرجع فیها  وا
حیث أنه لا یمكن "  :)1(الاختصاص لقاضي الموضوع وفي ذلك صدر قرار عن المحكمة العلیا جاء فیه

لقاضي الاستعجال أن یبث في دعوى الخال ذلك أن الأمر أصبح بعد استفادة الطاعن من عقد إیجار 
المطعون ضده، فضلا على صدور قرار قضائي یقضي على الطاعن مقابل الإیجار الذي یتمتع به 

بالطرد من هذا المسكن، یتعلق بموضوع الدعوى، إذ یتعین على القاضي أن یحسم بین سندین إثنین 
  ...".لیبین من له الأحقیة في الإیجار

ي أما عن الفرع المختص بالنظر في مثل هذه الدعاوي، فإنه بالرجوع إلى المرسوم التنفیذ
، نص في مادته الثانیة على أن دیوان الترقیة والتسییر العقاري 12/05/1991المؤرخ في  91/147

یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتعد تاجرة في علاقتها مع الغیر وتخضع لقواعد القانون 
مدعى علیه في النزاع، التجاري، وطبقا لذلك، فلتحدید الفرع المختص بنظر الدعوى، ننظر له من جهة ال

فإذا كان المستأجر من یرفع الدعوى فالقسم المختص هو القسم التجاري باعتبار أن دیوان الترقیة هو 
المدعى علیه، أما إذا كان المدعي هو دیوان الترقیة، فإن القسم المختص هو القسم المدني، لكن من 

  .عات هو قسم الإیجار المدنيالناحیة العملیة فإن الفرع المختص بنظر مثل هذه المناز 

                                                             

، نقلا عن ذیب عبد السلام، عقد الإیجار المدني، مرجع سابق، ص 16/05/2000المؤرخ في  227213قرار رقم ) 1(
04.  
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  :اختصاص قاضي الاستعجال هو الاستثناء: 2

تخضع لقواعد استثنائیة، والقاعدة الأساسیة هي أن قاضي الأمور  الاستعجالیةالجهة القضائیة 
  .)1(المستعجلة یتدخل في كل المواد التي تدخل في اختصاص المحكمة

 183البث في دعاوي الإیجار حسب م أما في مجال موضوعنا، فیختص قاضي الاستعجال ب
  :إ، وعدم المساس بأصل الحق، وتتوافر عناصر الاستعجال المتمثلة في.م.إ.ق

  .یتعلق الأمر أولا بالحالة التي یرخص فیها الاستعجال بنص صریح -
 .یكون الاستعجال سببا لفتح اختصاص قاضي الأمور المستعجلة -
 .سند تنفیذي أو حكم عندما یتعلق الأمر بالبث في إشكالات تنفیذ -

 الاستعجالينجدها تنص على اختصاص القاضي  76/147من المرسوم  17وبالرجوع لنص المادة  
بطرد المستأجر عند إخلاله بالتزاماته الواردة في هذا المرسوم، بموجب أمر مستعجل، إلا أننا نرى أنه 

في الموضوع عن طریق المعاینة أو وعند الإخلال بالالتزامات التعاقدیة، على القاضي إجراء تحقیق 
الخبرة، وله في ذلك تقدیر الأدلة حتى یتأكد من وجود الإخلال بالالتزام فعلا وهذا من اختصاص القاضي 
العادي أي قاضي الموضوع، باعتبار أن القضاء الاستعجالي هو تدبیر مؤقت لا یمس بأصل الحق، ولقد 

حدید الحالات التي یكون فیها قاضي الاستعجال مختصا كرس اجتهاد المحكمة العلیا بعض المبادئ لت
  .للبث في دعاوى الإیجار

  .الدعاوى التي تطرح على مستوى الجهات القضائیة: المطلب الثاني

عدیدة هي الدعاوى المطروحة أمام القضاء، باختلاف الجهة القضائیة المرفوعة أمامها نوعیا، 
ه قسمنا هذا المطلب إلى فرعین، خصصنا الأول إلى وباختلاف الطرف المبادر برفع الدعوى، ومن

                                                             

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2006محمد إبراهیمي، الوجیز في الإجراءات المدنیة، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، سنة ) 1(
  .133ص 
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المنازعات المرفوعة أمام قاضي الموضوع، وخصصنا الفرع الثاني للمنازعات المرفوعة أمام القاضي 
  :الاستعجالي كما یأتي

  .المنازعات المرفوعة أمام قاضي الموضوع: الفرع الأول

ضي الموضوع، خاصة في حالة معظم المنازعات الناجمة عن عقد الإیجار یختص بها قا
الإخلال بالالتزامات المفروضة على كل متعاقد، فیكون القاضي ملزم بإجراء تحقیق سواء بالمعاینة أو 
الخبرة، وله سلطة تقدیر الأدلة، وهذا بخلاف القاضي الاستعجالي الذي یلجأ إلى تدابیر وقتیة دون 

  .المساس بأصل الحق

التي یبادر بها دیوان عنوانین، نخصص الأول إلى أهم الدعاوى ومنه سنتطرق في هذا الفرع إلى 
  :أهم الدعاوى التي یرفعها المستأجر كما یلي: الثانيالترقیة، و 

  .دیوان الترقیة كمدع: أولا 

في كثیر من الأحیان یخل المستأجر بالتزاماته التعاقدیة، فأجاز المشرع إلى دیوان الترقیة 
لمحلات السكنیة التابعة له، أن یبادر برفع دعوى أمام الجهة القضائیة وباعتباره المصلحة المؤجرة ل

  :المختصة وأهمها

  :الدعاوى المتعلقة بالأجرة: 1

  :دعوى تسدید بدل الإیجار-ا 

بعد عدم وفاء المستأجر بالتزامه بدفع الأجرة في مواعیدها المحددة، أهم حالات الإخلال بالالتزامات 
 . )1(والأحكام القانونیة المنظمة له، بل یعد في الواقع أبرز هذه الحالات على الإطلاقالناشئة عن العقد 

                                                             

  .199عمر زواهرة، مرجع سابق، ص ) 1(
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وعلیه، فإن بدل الإیجار والأعباء الإیجاریة مستحقة في أجل أقصاه الیوم الخامس من الشهر الموالي، 
یعطي الحق  08/142وفي حالة التخلف عن دفع الأجرة، فإن نص المادة العاشرة من المرسوم التنفیذي 

للمؤجر في أن یستعمل حقه في فسخ العقد، ویكون ذلك من منطلق توقف المستأجر عن الدفع لمدة ستة 
أشهر متتالیة، وتلقیه لثلاث إعذارات من دون جدوى، وكل ذلك یتم دون المساس بالمتابعات القضائیة 

  .لمؤجرةالمتعلقة بتحصیل المبالغ المستحقة غیر المدفوعة وكذا طرده من العین ا

  .مراجعة بدل الإیجار  - ب

على أنه في حالة التعدیل الكلي أو الجزئي  76/147من ملحق بدل المرسوم  11تنص المادة    
للعناصر التي استخدمت أساسا في حساب الإیجار أو الأعباء المشتركة تطبق الأحكام الجدیدة بحكم 

 .القانون وأن مبالغ الإیجار قابلة للمراجعة كل سنة

أیضا، أن المراجعة تتم بصورة آلیة من قبل المؤجر، وبعیدا عن  11ا یفهم من نص المادة وكم   
وفي حالة رفض المستأجر المراجعة، فلدیوان الترقیة رفع دعوى أمام القاضي المدني . إرادة المستأجر

  .لتعیین خبیر مختص في تقدیر نسبة المراجعة

  .دعوى تحصیل الأعباء المشتركة: 2

تشجیع المبادرات الرامیة إلى تنفیذ ما یسمى بنظام الملكیة المشتركة من أجل  وذلك بخصوص
حسن سیر إدارة العمارات والأحیاء السكنیة نتیجة الفوضى التي شهدتها البنایات الجماعیة وتجمعات 

، الذي یعدل ویتمم المرسوم 07/03/1994المؤرخ في  94/59المساكن، وقد نظمها المرسوم التنفیذي 
الذي یحدد القواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة وتسییر البنایات  12/11/1983المؤرخ في  83/666رقم 

  . وفي حالة رفض الشركاء تسدید الأعباء، یمكن رفع دعوى قضائیة لإلزامهم بالتنفیذ العیني. )1(الجماعیة

  

                                                             

  .273حمدي باشا عمر، رزوقي لیلى، مرجع سابق، ص ) 1(
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  :تأجیر من الباطنلادعوى عدم : 3

یتنازل عن الإیجار الممنوح له أو أن یؤجر كل أو  من المقرر قانونا أنه لا یجوز للمستأجر أن
وخاصة التأجیر من الباطن . )1(بعض ما استأجره إیجارا فرعیا دون الموافقة الصریحة من المالك المؤجر

من دفتر الشروط الذي جاء به الملحق الثاني من  06للسكنات التابعة لدواوین الترقیة، وهذا في المادة 
یتعهد المستأجر بشغل الأماكن المؤجرة بصفة دائمة واستعمالها لسكنه :" ليكما ی 08/142المرسوم 

  .الرئیسي والشخصي من طرف أعضاء عائلته الذین یعیشون عادة تحت سقفه

یجارها من  ٕ وبهذه الصفة لا یمكنه ولو بصفة مؤقتة التنازل عن كل الأماكن المؤجرة أو عن جزء منها وا
  ".الغیر الباطن أو وضعها مجانا تحت تصرف

فهنا یجوز للمؤجر رفع دعوى فسخ عقد الإیجار، ویترتب على المؤجر إثبات التأجیر من الباطن 
  .باستظهار عقد الإیجار بنیه وبین المستأجر الأصلي

نجده قد سمح بنقل حق الإیجار بشروط معینة وحددها في  98/43لكن بصدور المرسوم التنفیذي 
  .یانهنص المادة الأولى منه كما سبق تب

  :الدعاوى المتعلقة بإثبات عقد الإیجار: 4

إن عقد الإیجار بین المستأجر ودواوین الترقیة لا یثبت إلا بموجب عقد مكتوب محرر حسب 
، )2(ولا یمكن إثباته بوسیلة أخرى مهما كان نوعها ومصدرها 76/147النموذج الذي جاء به المرسوم رقم 

                                                             

ات الصادرة من مجلس الدولة والمحكمة العلیا، دار هومة، حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، في ضوء أحداث القرار ) 1(
  .304، ص 2008سنة 

، 110، ص 1997، إیجار السكنات والمحلات المهنیة، الجزء الأول، 14/03/1995مؤرخ في  117880قرار رقم ) 2(
والمحكمة العلیا، مرجع نقلا عن، حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، في ضوء آخر القرارات الصادرة عن مجلس الدولة 

   .303سابق، ص 
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كان نوعها یعتبر شاغل بدون سند قانوني وللمؤجر استصدار ویترتب عنه من یملك وسیلة أخرى مهما 
  .حكم بطرده

  :الدعاوى المتعلقة بمسكن الزوجیة: 5

 76/147من المرسوم  2الفقرة  12في هذه الحالة فإن حق الإیجار وحق البقاء حسب المادة 
الذي بیده سند من التقنین المدني، فالطرف  467یؤول للزوج المعین من قبل القاضي حسب المادة 

الإیجار له رفع دعوى الطرد ضد الطرف الآخر والقاضي المختص هو قاضي الأحوال الشخصیة باعتبار 
متى كانت " : فیهجاء  )1(ولقد فصلت المحكمة العلیا في قرار لها. أن مسكن الزوجیة من توابع العصمة

لقاضي الذي یفصل في من القانون المدني صریحة في النص على اختصاص ا 476أحكام المادة 
دعوى الطلاق بالفصل في موضوع سكن الحاضنة وتقریر الانتفاع بحق الإیجار، ونتیجة لذلك فإن 

  ...".لیس لأي قاض أن یحكم من جدید بتقریر حق الانتفاع بالسكن

  :دعوى إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلیة: 6

الهیئة المؤجرة والمستأجر والذي  من دفتر الشروط الذي یحدد حقوق وواجبات 11تنص المادة 
یتعهد المستأجر بعدم إحداث أي "  :على ما یلي 08/142جاء به الملحق الثاني من المرسوم التنفیذي 

  ".تغییر في السكن المؤجر دون موافقة محررة من طرف المؤجر

ر وجب وعلیه، فإذا انتهك المستأجر هذا الالتزام بأن قام ببعض التغییرات دون إذن من المؤج
علیه عند انتهاء عقد الإیجار ومغادرة العین المؤجرة أن یعیدها للحالة التي كانت علیها، وبالمكان المؤجر 
أن یطلب إزالة التغییر أثناء مدة الإیجار، إذا كان تغییرا جوهریا، أو من شأنه أن یلحق ضررا بالعین 

  . المؤجرة

  

                                                             

  .70، نقلا عن آیت الجودي حكیمة، مرجع سابق، ص 31/01/1984المؤرخ في  34849قرار رقم ) 1(
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  :الشاغل أو غیابه أو تخلیه عن محل إقامتهالدعاوى المتعلقة بحق البقاء في حالة وفاة : 7

على أنه في حالة غیاب أو وفاة المستأجر أو تخلیه  76/147من المرسوم  12طبقا لنص المادة 
أشهر بحق البقاء  06عن محل إقامته، یستفید أعضاء عائلته الذین كانوا یعیشون معه منذ أكثر من 

  .بالأمكنة

ولا  -إذا كان شخص طبیعي- ا أن الإیجار لا ینتهي بموت المؤجر وبصورة أخرى، فإنه من المقرر قانون
بموت المستأجر، فإن ورثة المستأجر یتلقون ضمن تركة موروثهم حق الإیجار على السكن دون اشتراط 

  .)1(أو فرض المعایشة السكنیة مع عائلة المستأجر المتوفى

  :دعوى استعمال السكن فیما أعد له: 8

والمعنونة  08/142من العقد النموذجي والملحق بالمرسوم التنفیذي تنص المادة الرابعة 
یستعمل السكن موضوع هذا العقد للإسكان فقط، وعلیه لا :" بتخصیص السكن المستأجر على ما یلي

كل استعمال غیر سكني مثبت . یمكن للمستأجر ممارسة أي تجارة فیه ولا یخصصه لأي نشاط آخر
  ".یجار مع تظلیم المستأجرقانونا یؤدي إلى فسخ عقد الإ

ذا خالف المستأجر ما نصت علیه المادة سالفة الذكر، جاز لدیوان الترقیة والتسییر العقاري رفع  ٕ وا
  .دعوى ضده

  .دیوان الترقیة كمدعى علیه: ثانیا 

  :قد یقوم المستأجر برفع دعاوى ضد دیوان الترقیة عند إخلال هذا الأخیر بالالتزامات التي من بینها

  

  
                                                             

حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، في ضوء أحداث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا، مرجع ) 1(
  .310سابق، ص 
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  :دعوى تسلیم العین المؤجرة: 1

یلتزم المؤجر :" على ما یلي 08/142من الملحق الأول للمرسوم التنفیذي رقم  5تنص المادة 
بتسلیم السكن المؤجر وملحقاته إن وجدت في حالة حسنة للإسكان، والمعدات والتجهیزات المرتبطة بها 

  ".في حالة اشتغال حسنة إلى المستأجر

بما یخالف نص المادة سالفة الذكر، فیجوز للمستأجر طلب التنفیذ العیني أو وعند قیام المؤجر 
  .فسخ الإیجار مع طلب التعویض في كلتا الحالتین

  :دعوى عدم التعرض: 2

فسواء كان التعرض مادي أو قانوني صادرا من المؤجر، فعلى هذا الأخیر أن یمتنع عن كل ما 
فهنا یجوز للمستأجر رفع دعوى . والكامل أو ینقص منهمن شأنه أن یحول دون الانتفاع الصحیح 

  .قضائیة ضد المؤجر لحیلولته دون انتفاعه بالعین المؤجرة

  :دعوى القیام بالترمیمات: 3

على المؤجر أن یتعهد بصیانة العین المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت علیها وقت التسلیم، 
  .ریة دون الترمیمات الخاصة على المستأجرویجب علیه أن یقوم بجمیع الترمیمات الضرو 

وعلیه أن یجري الأعمال اللازمة من تخصیص أو تبییض وأن یقوم بتنظیف الآبار والمراحیض  
وهذا ما تؤكده المادة السادسة من نموذج عقد الإیجار تحت عنوان الإصلاحات . )1(...وتصریف المیاه

بجمیع الإصلاحات الضروریة باستثناء الإصلاحات یتعهد المؤجر بالقیام على عاتقه :" على ما یلي
، یلزم المؤجر بدفع تعویض لإصلاح احترام هذا الالتزام مالتي تقع على عاتق المستأجر وفي حالة عد

                                                             

 2007مایو سنة  13الموافق ل 1428ربیع الثاني عام  25المؤرخ في  05- 07القانون رقم من  3، 2الفقرتین  479المادة  )1(

 .الجزائري والمتضمن للقانون المدني 58-75المعدل والمتمم  للأمر رقم 
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الضرر الذي یكون قد أصاب المستأجر، نتیجة عدم القیام بالأشغال المفروضة علیه والتي تؤدي إلى 
إن أي تأخیر من المؤجر بعد اعذاره عن القیام بهذه الترمیمات، جاز ف ".عرقلة الانتفاع بالسكن المؤجر

للمستأجر رفع دعوى أمام القضاء یطالب فیها المؤجر بإجراء الترمیمات الضروریة التي عندما یحكم 
القاضي بها تلزم المؤجر، وحال تقاعسه جاز للمستأجر طلب ترخیص من المحكمة لإجراء الترمیم على 

  .ما له طلب فسخ العقدنفقة المؤجر، ك

  :دعوى تسلیم وصل دفع الإیجار: 4

یتم إثبات دفع الأجرة عن طریق الوصلات التي یتم تسلیمها من قبل دواوین الترقیة، وبالتالي لا 
  .یمكن تصور استعمال المستأجر لوسیلة إثبات أخرى في حالة حدوث نزاع متعلق بإثبات دفع الأجرة

  .فوعة أمام القاضي الاستعجاليالنزاعات المر : الفرع الثاني

من قانون  303و 300یختص قاضي الاستعجال بالبث في دعاوى الإیجار حسب المادتین 
وذلك  بتوافر عناصر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وبالرجوع  )1(الإجراءات المدنیة والإداریة

الاستعجالي بطرد ، نجدها تنص على اختصاص القاضي 76/147من المرسوم  17لنص المادة 
المستأجر عند إخلاله بالتزاماته الواردة في هذا المرسوم، كما یحق للمستأجر اللجوء إلى القاضي 
الاستعجالي لرد الاعتداء الواقع من طرف الغیر أو من طرف دیوان الترقیة، وذلك بموجب أمر مستعجل، 

  :وهذا ما سنوضحه في ما یلي

  :جالیةدعاوى دیوان الترقیة الاستع: أولا

نجدها تنص على أن مخالفة أحكام هذا المرسوم تؤدي  76/147من المرسوم  17بالرجوع للمادة 
إلى فسخ عقد الإیجار فورا، وتعرض المتسبب للطرد الفوري بموجب أمر مستعجل، وقد توجه اجتهاد 

مخالفة لمقتضیات المحكمة العلیا إلى منح المستأجر حمایة القضاء، عند زعم المؤجر ارتكاب هذا الأخیر 

                                                             

ریة، الجریدة الرسمیة، العدد المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإدا 2008فیفري 25المؤرخ في  08/09القانون رقم ) 1(
  .2008أفریل 23المؤرخة في  21
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المرسوم المذكور والتمسك بفسخ العقد، وذلك بالتأكید على ضرورة اللجوء للقضاء في هذه الحالة،لأن 
القاضي لوحده یستطیع البث في توافر شروط الفسخ من عدم توافرها، ولو كان ذلك عن طریق 

  .)1(الاستعجال

كن حیث أن القرار المطعون فیه ول:" وقد صدر في هذا الشأن قرار المحكمة العلیا جاء فیه
، تلك المادة التي تمنح صراحة 76/147من المرسوم  17أسس وجود الاستعجال على المادة 

الاختصاص لقاضي الاستعجال في الدعاوي المتعلقة بالطرد من السكنات التابعة لدیوان الترقیة، عند 
ة بدون إبرام عقد إیجار یعتبر مخالفة مخالفة المرسوم المذكور، احتلال السكن التابع لدیوان الترقی

للمرسوم سالف الذكر، وعلیه فإن الاختصاص یكون لقاضي الاستعجال مهما طال الاختلال غیر 
  ..."المشروع

  :وفیما یأتي أمثلة عن بعض الدعاوى المرفوعة أمام القاضي الاستعجالي  

  .دعوى الطرد بسبب التأجیر من الباطن: 1

المؤدیة إلى فسخ العقد هو التنازل عن الأماكن المؤجرة أو عن جزء منها ولو من بین الأسباب 
، وفي حالة إثبات المخالفة )2(بصورة مؤقتة، أو إیجارها من الباطن، أو وضعها مجانا تحت تصرف الغیر

من طرف المؤجر وتم فسخ عقد الإیجار، یجوز له اللجوء إلى القاضي الاستعجالي مستظهرا نسخة من 
  .76/147من المرسوم  17م لطرد المستأجر وكافة الشاغلین طبقا لنص المادة الحك

المؤرخ في  356/2005وقد صدر عن محكمة تیارت القسم الاستعجالي، القرار رقم 
حیث أنه یتجلى من خلال ملف التداعي أن فحوى هذه المنازعة " ...: الذي قضى بـ 29/11/2005

حیث أنه وبعد تمحیص ... وكل من یحل محله .... لواقع فيیتمحور حول طرد المدعي من السكن ا
إ والتي یستشف من خلاله أن عناصر .م.إ.ق 183مذكرة الطرفین إدعاء ودفوعا وتطبیقا لأحكام المادة 

                                                             

  .211دیب عبد السلام، مرجع سابق، ص ) 1(
  .08/142ني، للمرسوم التنفیذي امن الملحق الث 06المادة ) 2(
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لاسیما عنصر الإخلال بالالتزام التعاقدي، الذي مبناه عقد الإیجار والمفرغ فیه ... الاستعجال قائمة 
  ...".قیامه الشرط الفاسخ مفروض

    :دعوى الطرد لانعدام سند الإیجار: 2

إن الأشخاص الذین لا یحملون سند الإیجار ورفضوا إخلاء الأماكن، فهم بمثابة معتدین على 
الأمكنة، یجعل من القاضي الاستعجالي مختصا لیجعل حد له، وهذا ما أكده القرار الصادر عن محكمة 

یلتمس الحكم ) دیوان الترقیة والتسییر العقاري(حیث أن المدعي ..."  :البلیدة الذي جاء فیه ما یلي
بفسخ عقد الإیجار المبرم ما بین الطرفین وطرد المدعى علیه وكل شاغل بإذنه من السكن الموجود 

لزامه بتسدید مؤخرات الإیجار ابتداء من .... بـ ٕ إلى غایة صدور الحكم وتنفیذه على  01/10/1991وا
لزامه بتعویض قدره 203.000دره أساس مبلغ شهري ق ٕ دج حیث أن المدعى علیه قد 20.000دج وا
من طرف المدعي مما یتعین معه الاستجابة لطلب المدعي والمتعلق بفسخ  راهااعذأخل بالتزاماته، رغم 

  .)1( ..."عقد الإیجار ما بین الطرفین

  :حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي: ثانیا

ر بالموازاة لحق المؤجر في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي، أن یستعمل حقه هذا یجوز للمستأج
وذلك بتمكین المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر طیلة مدة عقد الإیجار، فإذا اعتدى على هذا الحق 

یها أو جاز للمستأجر اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لرد الاعتداء، وذلك لإعادة الحالة إلى ما كانت عل
  . إ.م.إ.من ق 30بأمر بوقف الأشغال وهو إجراء استعجالي لا یمس بأصل الحق طبقا لنص المادة 

  

  

 

                                                             

  .08/06/2002مؤرخة في  211/02حكم صادر عن محكمة البلیدة، القسم العقاري، قضیة رقم ) 1(
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 "التسییر العقاريلسكنیة التابعة لدیوان الترقیة و نظام ایجار المحلات ا"من خلال دراسة موضوع 
  :اتضح لنا جلیا

حرصه على سن نصوص قانونیة تتلاءم مع التحولات الجذریة التي عرفتها مدى اهتمام المشرع و 
، فالانتقال من نظام الاقتصاد الموجه التي كانت الدولة 1989فیفري  23منذ صدور دستور  الجزائر

حر یقتضي نظام الاقتصاد ال إلىتحتكر فیه جمیع النشاطات الاقتصادیة المختلفة بما فیها قطاع السكن 
  . تسمح بتجسیدهنصوص قانونیة تسایر هذا التطور و التزود ب

النتائج، كما  وصل على العدید منبعد تقسیم دراسة الموضوع إلى فصلین رئیسیین تمكنا من التو 
لذلك سنورد أهم  ،بالموضوع ككل إلى بعض النتائج العامة المتعلقةدراسة الموضوع توصلنا  إتمام أنه بعد

 .توصلنا إلیها فیما یتعلق بالمذكرة تيالنتائج ال

في مجال إیجار المحلات ط بالسیاسة، نظراً لكون الدولة و فنستطیع القول أن هذا موضوع مرتب
ت مع لیتماشى إیـجار هذه السكنا ،لتسییر العقاري أصدرت عدة مراسیمالسكنیة التابعة لدیوان الترقیة و ا

هنا یبرز دور القاضي باعتباره الاجتماعیة فیها، و الاقتصادیة و ع مع الأوضاالسیاسة العامة في الدولة و 
ْ الذي یفصل في الخصومات الناشئة عن مثل هذا النوع من الإیجارات لذلك على القاضي أن یدرك  م كَ َ الح

  .خصائص هذا العقد الذي یتمیز بها عن غیره من عقود الإیجار الأخرى

     :أهمهامن خلال كل ما تم التطرق إلیه في هذا البحث یمكن أن نقف على جملة من النتائج و 

أن موضوع السكن هو من بین أهم المواضیع، التي سطرت لها الدولة برنامجاً سیاسیاً هاماً  تجسد  - 1
لتسییر العقاري، امن بینها دواوین الترقیة و سات التي تعمل على توفیر السكن و في خلق العدید من المؤس

تتأكد هذه النظرة أكثر من خلال التخفیف من أزمة السكن، و  ل علىالتي تعد من أهم المؤسسات التي تعم
التسییر العقاري بالرغم مساكن التابعة لدواوین الترقیة و تدخل المشرع بوضع أحكام خاصة، تطبق على ال

ین دیوان الترقیة منها على العلاقة الإیجاریة ب یطبق جزء ،من أن الأحكام الواردة في القانون المدني
  .المستأجركمصلحة مؤجرة و 

أتى المشرع بإجراءات خاصة لإیجار المساكن التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري بوضعه  - 2
  .التابع لدیوان الترقیة الاجتماعيلشروط الحصول على السكن الإیجاري 
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ه ممیزات وخصائص جعلت من عقد الإیجار لا یخضع كلیة لمبدأ أن حق البقاء كنظام قانوني ل - 3
  .سلطان الإرادة

فیما یتعلق بحق البقاء بتوافر الشروط  76/147أعطى المشرع ضمانات للمستأجر في ظل المرسوم  - 4
نجده لم یبق  97/35منه ، لكن بصدور المرسوم التنفیذي  13و  12و  11المنصوص علیها في المواد 

  . 1992البقاء في السكنات المنجزة بعد شهر أكتوبر على حق 

بالتزاماته  الأخرالطرف  إخلالالقضاء لاسترداد حقه في حالة  إلىحق اللجوء  للمستأجرللمؤجر كما - 5
  .التعاقدیة

جدر الإشارة إلیه هو أن ما ت، و ي تمت حوصلتها من خلال هذا البحثهذه مجمل النتائج الت
قام بوضع المرسوم  الاجتماعیةب التي أدت للتأخر في عملیة توزیع السكنات نتیجة للأسباالمشرع و 
المؤرخ في  98/42 الذي یعدل أحكام المرسوم التنفیذي 24/10/2004المؤرخ في  04/334التنفیذي 

الایجاریة ذات طابع الاجتماعي  الذي یحدد شروط الحصول على المساكن العمومیة 01/02/1998
  : خلال دراسة تفصیلیة لهذا المرسوم یمكن إبراز ما یلي فمن ،كیفیات ذلكو 

أن المشرع ألزم الشخص الذي یرید الحصول على سكن اجتماعي من إیداع طلبه لدى الدائرة 
لشعبي من رئیس المجلس ا یترأس لجنة الطعن الوالي شخصیاً بدلاً ، و تصة بدل إیداعها لدى البلدیةالمخ

ول بأن المشرع وبسبب السلبیات العدیدة التي كان یتعرض لها توزیع ، مما یجعلنا نخلص للقالولائي
بسبب سوء التسییر من طرف  01/02/1998المؤرخ في  98/42في ظل المرسوم  الاجتماعیةالسكنات 

اللجان البلدیة في عدم مراعاتها للمواعید المقررة، لإعداد قوائم  ،المصالح  الإداریة على وجه الخصوص
  .تنشر بعد لمنه تم إعدادها و الاستفادة أو أ

ا؛ لمواجهة المشاكل        ً لذا یجب اتخاذ إجراءات تكمیلیة تدعیما للإجراءات التي اتخذها المشرع مؤخر
هاء انجاز المساكن  ذلك بضرورة التنسیق بین عملیة إنالسكنات الاجتماعیة الایجاریة و  التي تعترض توزیع

ترتفع یین حتى لا تبقى المساكن مغلقة و ة المستفیدین النهائیة للمعنبین عملیة إرسال قائمالاجتماعیة و 
  .بذلك تكالیف المحافظة علیها
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  المؤلفات: أولا  

، أهم النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالإیجار المدني والتجاري بن رقیة بن یوسف .1
 .2002ت  .أ .و .دیوان الوطني للأشغال التربویة داجتهادات المحكمة العلیا، ال

القضاء العقاري، في ضوء أحداث القرارات الصادرة من مجلس الدولة  حمدي باشا عمر، .2
 .2008والمحكمة العلیا، دار هومة، سنة 

لقرارت الصادرة عن مجلس الدولة حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، في ضوء أحداث ا .3
 .2002، طبعة سنة ، دار هومةالمحكمة العلیاو 

ت تطبیقیة حول العقود ، عقد الإیجار، ملاحظاحمدي باشا عمر، دراسات قانونیة مختلفة  .4
نظرات حول عدم استقرار المحكمة العلیا بخصوص بعض القضایا  دار هومة،  التوثیقیة

 .2002طبعة سنة 
 .2003ي لیلى، المنازعات العقاریة، دار هومة، سنة قحمدي باشا عمر، زرو  .5
ث الأحكام، دار هومة أحدیلات، التعد نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخرحمدي باشا عمر،   .6

 .2002، طبعة سنة 
اجتهاد تطبیقیة من خلال الفقه و سة نظریة و ، دراالإیجار المدني عقد ذیب عبد السلام، .7

لدیوان  المحكمة العلیا، رئیس الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا، الطبعة الأولى طبع ا
 .2001، سنة الوطني للأشغال التربویة

 .ن، عقد الإیجار، منشورات المكتبة العصریة،صیدا بیروتزهدي یك .8
ة  الجزء سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، وفي العقود المسما .9

 .، توزیع دار الكتاب الحدیث"عقد الإیجار " الثاني 
العقود الواردة الجزء السادس،  لوسیط في شرح القانون المدني، اعبد الرزاق احمد السنهوري  .10

 .دار النهضة العربیة، القاهرة ، والمجلد الأول"العاریةالإیجار و "على الانتفاع بالشيء 
 .، الوجیز في الإجراءات المدنیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، دون سنة نشرثعمارة بلغی  .11
عكنون، فریدة محمدي زواوي، عقد الإیجار، جامعة بن خدة بن یوسف، كلیة الحقوق، بن   .12

 .، الجزائر2008/2009
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، 2006محمد إبراهیمي، الوجیز في الإجراءات المدنیة، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، سنة   .13
 .دیوان المطبوعات الجامعیة

محمد كامل مرسي باشا، شرح التقنین المدني الجدید، العقود المسماة، عقد الإیجار، الجزء   .14
 .2004الخامس، منشأة المعارف، مصر، 

 تار ضاحم ،ير اجیلإا عباطلا تاذ ةیمو معلا تانكسلا ىلع ةدر او لا تار اجیلإا ،ينادیمح دمحم .15
 .ةر و شنم ریغ

مصطفى محمد الجمال، الموجز في أحكام الإیجار، الطبعة الأولى، الفتح للطباعة والنشر،   .16
 .2002مصر، 

 .1996منذر الفضل، شرح التقنین المدني، العقود المسماة، مكتبة الثقافة، الأردن،   .17

  المـذكــرات : ثانیا 

الترقیة والتسییر العقاري، مذكرة لنیل شهادة أسماء مكي، نظام إیجار السكنات التابعة لدواوین  .1
 .2001الماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة، جامعة الجزائر، 

عمر زواهرة، إیجار السكنات الاجتماعیة، مذكر لنیل شهادة الماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة،  .2
  ،2003كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

تجة عن إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة والتسییر آیت الجودي حكیمة، النزاعات النا .3
 .2000/2001العقاري، مذكرة نهایة التكوین المتخصص، المعهد الوطني للقضاء، سنة 

  الأوامــر : ثالثا

الأساسي  تجدید القانون، المتضمن إحداث و 1974یونیو  10 المؤرخ في  74/63 مقر  أمر .1
 .التسییر العقاري، الجریدة الرسمیةبمكاتب الترقیة و 
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  القـوانــین : رابعا

، المتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة 1981فیفري  07المؤرخ في  81/01 مقر  قانون .1
الجماعات المحلیة تجاري أو الحرفي التابعة لدولة و ذات الاستعمال السكني أو المهني أو ال

 .06التسییر العقاري الجریدة الرسمیة العددلترقیة و مكاتب او 
 2007مایو سنة  13الموافق ل 1428ثاني عام ربیع ال 25المؤرخ في  05- 07قانون رقم  .2

 والمتضمن للقانون المدني 58- 75المعدل والمتمم  للأمر رقم 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  2008فیفري 25المؤرخ في  08/09قانون رقم  .3

  .2008أفریل 23المؤرخة في  21الجریدة الرسمیة، العدد 

  المـراسیـم :  خامسا

المتضمن إنشاء مكاتب الترقیة و  1976أكتوبر  23المؤرخ في  76/93 مقر  تنفیذيمرسوم  .1
 .التسییر العقاري

، المتضمن إنشاء لجان منح 23/10/1976المؤرخ في  76/145 مقر  تنفیذيمرسوم  .2
 .المساكن التابعة لوان الترقیة و التسییر العقاري

ضمن تنظیم العلاقات بین ، المت23/10/1976المؤرخ في  76/147 مقر  تنفیذيمرسوم  .3
التسییر العقاري، الجریدة التابع لمكاتب الترقیة و المستأجر لمحل معد للسكن و المؤجر و 

 .12، العدد  1977الرسمیة لسنة 
لترقیة المتضمن تنظیم دواوین ا 1985نوفمبر  05المؤرخ في  85/270 مقر  تنفیذيمرسوم  .4

 .46ها، الجریدة الرسمیة، العددعملالتسییر العقاري في الولایة و و 
كن ، المحدد لشروط تخصیص المسا1989المؤرخ في  89/35 مقر  تنفیذيمرسوم  .5

 .كیفیاتهالاجتماعیة الحضریة الجدیدة و 
التي تضبط  ، المحدد للقواعد1989یونیو  20 المؤرخ في 89/98 مقر  تنفیذيمرسوم  .6

المؤسسات الجماعات المحلیة و و ها الدولة الإیجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملك
 .الهیئات التابعة لهاو 
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المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة  12/05/1991المؤرخ في  91/145 مقر  تنفیذيمرسوم  .7
للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري، وتحدید كیفیات تنظیمها وعملها، الجریدة 

  .25الرسمیة، العدد 
، المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة  1991ماي  12المؤرخ في  91/147 مقر  تنفیذيمرسوم   .8

عملها، الجریدة تحدید كیفیات تنظیمها و التسییر العقاري و انین الأساسیة لدواوین الترقیة و للقو 
 .25الرسمیة ، العدد

لسنة  ، المتضمن قانون المالیة1992أكتوبر  11المؤرخ في  92/04 مقر  تشریعيمرسوم  .9
1992. 

المتمم للمرسوم ، المعدل و 1992جانفي  02مؤرخ في ال 93/08 مقر  تنفیذيمرسوم   .10
 .02 ، الجریدة الرسمیة، العدد91/147التنفیذي

 ،، المتضمن النشاط العقاري1993 مارس 01المؤرخ في  93/03 مقر  تشریعيمرسوم   .11
 .14الجریدة الرسمیة، العدد

، المتضمن بمصادقة على نموذج 1994 مارس 19في المؤرخ  94/69 مقر  تنفیذيمرسوم   .12
الجریدة   93/03 من المرسوم التشریعي 21عقد الإیجار، المنصوص علیه في المادة 

 .17الرسمیة، العدد
، المتضمن تحدید شروط 1997جانفي  14المؤرخ في  97/35 مقر  تنفیذيمرسوم   .13

یجارها و الأملاك ذات الاستعمال السكني و  وكیفیات، بیع ٕ بیعها بالإیجار وشروط بیع الأملاك ا
التسییر العقاري بتمویل ا التي انجزتها دواوین الترقیة و غیرهالمهني و ات الاستعمال التجاري و ذ

المسلمة بعد شهر العامة  أو بتحویل مضمون منها و  قابل للتسدید من حسابات الخزینة
 .04، الجریدة الرسمیة، العدد 1992أكتوبر 

المتضمن تحدید القواعد المنظمة  19/12/1997المؤرخ في  97/506 مقر  تنفیذيمرسوم   .14
لعقاري التسییر الاك الایجاریة لدواوین الترقیة و للإیجار المطبق على المساكن التابعة للأم

 . 77، الجریدة الرسمیة، العدد1998الموضوعة للاستغلال ابتدءا من أول ینایر و 
، المتضمن تحدید شروط 1998 فیفري 01المؤرخ في  98/42 مقر  تنفیذيمرسوم   .15

 ،كیفیات ذلك، الجریدة الرسمیةومیة إیجاریه ذات طابع اجتماعي و الحصول على مساكن عم
 .05 العدد
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، المتضمن تحدید شروط نقل حق 1998فیفري  01المؤرخ في  98/43 مقر  تنفیذيمرسوم   .16
 .05 ، العددالرسمیة، الجریدة كیفیات ذلكعلق بالسكنات ذات طابع اجتماعي و الإیجار المت

كیفیات ، یحدد شروط الحصول و 2003أوت  07المؤرخ في  03/269 مقر  تنفیذيمرسوم   .17
 .2004التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة لدولة الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول ینایر 

ي ، المعدل للمرسوم التنفیذ2004أكتوبر 24المؤرخ في  04/334 :المرسوم التنفیذي رقم  .18
على المساكن العمومیة  الذي یحدد شروط الحصول 01/02/1998المؤرخ  في  89/42

 .كیفیات ذلكلایجاریة ذات الطابع الاجتماعي و ا
المجدد لقواعد منح السكن  2008ماي  11المؤرخ في  08/142 مقر  تنفیذيمرسوم   .19

 .العمومي الإیجاري
والمرجعیة  یةر الإیجا، المحدد لعناصر حساب القیمة 28/01/1998مؤرخ في وزاري قرار   .20

 .1998لإیجار السكنات التي تملكها دواوین الترقیة والمستغلة ابتداء من أول جانفي 

  :ةینو ر تكللإ ا عقاو ملا :اسداس

1. http:// www. Mouazaf-dz.com. ير ئاز جلا فظو ملا ىقتلم تایدتنم  
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